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ّ
 
 :صملخ

لعبت العولمة دورا هاما في التأثير على جميع مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، 

أحد  وهو  تأثرت بشكل جلي القانون الجنائيوكذلك على الجانب القانوني، ومن بين فروع القانون التي 

 فروع القانون العام. 

فبالرغم من أن مبدأ إقليمية القانون مازال يشكل أساس القانون الجنائي، فإن ضرورة تحسين 

أداء القانون الجنائي في مواجهة الجريمة أدت إلى إيجاد قيود على مبدأ الإقليمية، تهدف إلى الحد من 

 للنصوص الجنائية بإقليم الدولة.الارتباط المطلق 

بالإضافة إلى هذا التطور المتعلق بسريان النصوص الجنائية من حيث المكان، وفقا لمبدأ عالمية 

النص الجنائي وتطبيق القانون الجزائي الأجنبي الذي تبنته بعض التشريعات، تحاول الدول إيجاد آليات 

 ثة التي نمت بنمو ظاهرة العولمة.التعاون فيما بينها، لمكافحة الجرائم المستحد

؛ مبدأ عالمية النص الجنائي؛ مبدأ إقليمية القوانين-العولمة ؛القانون الجنائي الكلمات المفتاحية:

 .الجرائم المستحدثة
 

Abstract:  
Globalization has played an important role in influencing all areas of 

economic, cultural and social life, as well as on the legal side. Among those 

branches of law that have been clearly affected by criminal law is a branch of 

public law. 
Although the principle of regional law remains the basis of criminal law. 

The need to improve the performance of criminal law in the face of crime has led 

to restrictions on the principle of territoriality, aimed at limiting the absolute link 

of criminal texts to the territory of the State. 
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In addition to this development concerning the application of criminal texts 

in terms of place, in accordance with the principle of universality of criminal law 

and the application of foreign penal law adopted by some legislations, states are 

trying to find mechanisms of cooperation among themselves to combat the newly 

created crimes that have grown with the growth of globalization.. 
key words: Criminal law; Globalization; The principle of regional laws; The 

principle of universality of the criminal text; New crimes. 
 

ّ ّ:مةمقد 
بصورة عامة من أهم من المسلم به أن القانون الجنائي وكغيره من فروع القانون العام يعتبر 

، وكأصل عام يعد هذا القانون ذلك الفرع الذي يطيق على كل الجرائم الواقعة داخل مظاهر السيادة

 .ق ما يعرف بمبدأ إقليمية القانون الحدود الإقليمية للدولة وف

وم التقليدي لم يعد على إطلاقه نتيجة التطورات الحاصلة على الساحة غير أن الأخذ بهذا المفه

الدوليةـ وذلك بالنظر إلى التقدم التكنولوجي الهائل خاصة في مجالي المواصلات والاتصالات، والتي أصبح 

ى بموجبها العالم قرية صغيرة أفرزت بموجبها ظاهرة تسمى بالعولمة، التي بدأ تأثيرها جليا بصفة خاصة عل

 .نشر حتى وصل إلى المجال القانونيالمجال الاقتصادي، وما لبث أن ات

فإن ضرورة تحسين  فبالرغم من أن مبدأ إقليمية القانون مازال يشكل أساس القانون الجنائي،

أداء القانون الجنائي في مواجهة الجريمة أدت إلى إيجاد قيود على مبدأ الإقليمية، تهدف إلى الحد من 

 طلق للنصوص الجنائية بإقليم الدولة.الارتباط الم

بالإضافة إلى هذا التطور المتعلق بسريان النصوص الجنائية من حيث المكان، وفقا لمبدأ عالمية 

تحاول الدول إيجاد آليات  النص الجنائي وتطبيق القانون الجزائي الأجنبي الذي تبنته بعض التشريعات،

المستحدثة التي نمت بنمو ظاهرة العولمة، هذا التناقض بين عولمة التعاون فيما بينها، لمكافحة الجرائم 

الاقتصاد وارتباط القانون الجنائي بالدولة الوطنية، الذي يصعب إيجاد وسائل فعالة لمكافحة النشاط 

الإجرامي على المستوى الدولي الذي يزداد اتساعا بزيادة تداخل الاقتصاديات الوطنية، حيث إن الدولة 

 عند حدودها السياسية سريان القانون الجنائي تم تجاوزها اقتصاديا. التي يقف

لذلك وإدراكا منها لعدم قدرتها على مواجهة الإجرام الدولي بشكل منفرد، تبنت هذه الدول 

من خلال بعضها مكافحة الجرائم المستحدثة على غرار الجريمة المنظمة والإرهاب  تاعتبارااتفاقيات عدة 

لأموال والجريمة المعلوماتية، مصلحة أولى بالرعاية من مصلحة المحافظة على مبدأ الدولي، غسيل ا

 السيادة.

لا تستجيب لمتطلبات مكافحة –رغم أهميتها -فالقيود الواردة على مبدأ إقليمية القانون الجنائي

ا أخر أدى لذلك فإن تطور  أفعال خطرة تمس بالمصلحة المشتركة للجماعة البشرية، أو بالضمير العالمي،

هذا التطور يتمثل في مبدأ العالمية، أو ما يسمى بالاختصاص العالمي،  إلى تقليص إضافي لمبدأ الإقليمية،

 .شريعات المقارنة بين مؤيد ومعارضوالتي تباينت الت
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 : الآتيوعلى هذا الأساس يمكن طرح إشكالية البحث الرئيسية على النحو 

دثة في ظل عولمة القانون الجنائي في مكافحة الجرائم المستحإلى أي حد تم تطبيق عالمية النص 

 ؟الجزائري  الجنائي

 ويندرج ضمن هذه الإشكالية الرئيسية التساؤلات الفرعية التالية:

إذا كان مبدأ إقليمية القانون يشكل حجر الأساس في القانون الجنائي الجزائري وأهمية بالغة  -

 ج عن هذا المبدأ في ظل العولمة القانونية؟لمبدأ السيادة فما مدى إمكانية الخرو 

 ما هو مضمونه؟ وما هي الاستثناءات الواردة عليه؟ما المقصود بمبدأ الإقليمية؟ و  -

ما المقصود بمبدأ عالمية النص الجنائي؟ وما هو مضمونه؟ وما موقف المشرع الجزائري من هذا  -

 المستحدثة؟ المبدأ؟ وإلى أي مدى يمكن اعتباره آلية لمكافحة الجرائم 

ّمنهجية البحث:

 اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.

فقد استعنت بالمنهج الوصفي ،لوصف تأثير العولمة القانونية على القانون الجنائي الجزائري 

 .جنائي لمكافحة الجرائم المستحدثةوتبيان عالمية النص ال

ّلّالمحور الأوّ

 الجزائريّ  مدى تأثير العولمة على مبدأ الإقليمية في القانون الجنائي 

ّ)حدود ونطاق تطبيق  مبدأ  إقليمية القانون الجنائي(

يعــــــــــد قــــــــــانون العقونـــــــــــات مــــــــــن أقــــــــــدم مـــــــــــا عــــــــــرف مــــــــــن فـــــــــــروع القــــــــــانون فــــــــــي الـــــــــــدول، لجــــــــــأت إليـــــــــــه 

ولمــــــــا نشــــــــأت فكــــــــرة الســــــــلطات الحاكمــــــــة لتوطيــــــــد ســــــــلطاتها والحــــــــد مــــــــن حريــــــــة الأفــــــــراد لصــــــــال  الجماعــــــــة، 

ســـــــيادة الدولـــــــة علـــــــى إقليمهـــــــا، واختصاصـــــــها بـــــــإقليم معـــــــين محـــــــدد كــــــاـن لـــــــه أثـــــــره علـــــــى قـــــــانون العقونــــــــات 

، فأصـــــــبحت القاعــــــــدة هــــــــي أن يســـــــري وحــــــــده فـــــــي إقلــــــــيم الدولـــــــة علــــــــى جميــــــــع (1)مـــــــن حيــــــــث نطـــــــا  تطبيقــــــــه

انونــــــــا مــــــــا يرتكــــــــب فيهــــــــا مــــــــن جــــــــرائم ولا يتعــــــــدى أثــــــــره حــــــــدودها، ونمع ــــــــى أخــــــــر أصــــــــبح قــــــــانون العقونــــــــات ق

إقليميـــــــا، ومبـــــــدأ الإقليميـــــــة المعمـــــــول بـــــــه كقاعـــــــدة عامـــــــة فـــــــي التشـــــــريعات الحديثـــــــة يقـــــــوم علـــــــى مـــــــا للـــــــدول 

مــــــن ســـــــيادة وســـــــلطان علـــــــى كـــــــل مــــــا يحـــــــدر فـــــــي إقليمهـــــــا باعتبـــــــار أ هـــــــا هــــــي التـــــــي يرجـــــــع إليهـــــــا أمـــــــر المحافظـــــــة 

ده وســـــــلامة علـــــــى مصـــــــال  المجتمـــــــع الـــــــذي تمثلـــــــه، وتملـــــــك الســـــــلطان فيـــــــه، وعليهـــــــا توطيـــــــد الأمـــــــن بـــــــين أفـــــــرا

أرواحهـــــــم وأمـــــــوالهم، وهـــــــذه الســـــــيادة التـــــــي لكـــــــل دولـــــــة علـــــــى إقليمهـــــــا، حيـــــــث لا يســـــــري قانو هـــــــا إلا علـــــــى مـــــــا 

يرتكـــــب فيهـــــا مـــــن جـــــرائم ولا يمتــــــد إلـــــى دولـــــة أخـــــرى فيكــــــون فيـــــه نـــــوع مـــــن الاعتــــــداء علـــــى مـــــا تملـــــك الدولــــــة 

 .(2)من سيادة

إن التطور السريع والانتشار المنظم للجريمة في الأساليب، وعبر الحدود الجغرافية أضحت معه 

قاصرة عن التجاوب مع معطيات الجريمة ومكوناتها الموضوعية والإجرائية،  التقليدية الجنائيةالتشريعات 

 مة.لان تلك النصوص الجزائية سنت ابتداء لتجريم السلوك والأساليب التقليدية للجري
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يــــــــــــؤدي إليهــــــــــــا مبــــــــــــدأ الإقليميــــــــــــة تجعــــــــــــل قــــــــــــانون العقونــــــــــــات، عــــــــــــاجزا عــــــــــــن حــــــــــــل  التــــــــــــيوالنتيجــــــــــــة 

يقـــــــف بمنـــــــأى عـــــــن الجـــــــرائم التـــــــي ترتكـــــــب ضـــــــد المصـــــــال  الحيويـــــــة  نجـــــــدهفمـــــــن ناحيـــــــة  ،(3)مشـــــــكلات كثيـــــــرة

الخاصــــــة للدولــــــة التــــــي يصــــــيبها ضــــــرر مــــــا مــــــن الجريمــــــة التــــــي ترتكــــــب علــــــى إقلــــــيم دولــــــة أجنبيــــــة، والتــــــي قــــــد 

هـــــــــــا الدولـــــــــــة الأجنبيـــــــــــة بقـــــــــــدر اهتمـــــــــــام الدولـــــــــــة التـــــــــــي وقـــــــــــع عليهـــــــــــا الضـــــــــــرر بالعقـــــــــــاب علـــــــــــى هـــــــــــذه لا تهـــــــــــتم ب

الجـــــــرائم، وتقـــــــدير العقـــــــاب المناســـــــب لهـــــــا وحـــــــق الدولـــــــة فـــــــي العقـــــــاب علـــــــى هـــــــذه الجـــــــرائم يرجـــــــع إلـــــــى حقهـــــــا 

 في الدفاع عن حياتها.

رضه العولمة إن الأخذ بمبدأ إقليمية القانون الجنائي على إطلاقه دون الأخذ، ومراعاة ما تف

التي باتت الجرائم تتطور عبرها يجعل قانون العقونات بمنأى عن التعاون  الحديثةوأساليب الاتصال 

إذا ما أرتكب أحد الرعايا جريمة في الخارج وعاد هارنا إلى دولته، حيث إن المبدأ العام في  (4)الدولي

 أن تعاقبه لان الدولة يجب أن تتعاون على التشريعات الحديثة هو عدم تسليم الرعايا فلا يبقى أمامها إلا 

 معاقبة المجرمين أيا كانت المصال  التي أضروا بها. 

الذي يعطي للدولة حق معاقبة رعاياها على جرائم في الخارج يسمى بمبدأ الشخصية  المبدأوهذا 

ر الجاني من الايجابية، وقد أخذت به معظم الدول إلى جانب مبدأ الإقليمية ليكون وسيلة لتجنب فرا

العقاب، ومن ناحية التعاون الدولي نظرت بعض الدول إلى بعض الجرائم على أ ها إخلال بالقانون 

الطبيعي وإضرار بالإنسانية، ومن أمثلة هذه الجرائم تلك التي ترتكبها عصابات دولية ويمتد نشاطها إلى 

لمخدرات، ونشر الأموال والاتجار في اأقاليم دول متعددة كجرائم القرصنة، والاتجار في الرقيق، وغسيل 

والاعتداء على طر  المواصلات، ولذلك وجب اعتبارها إخلالا بالقوانين العالمية، حيث الأمراض المعدية، 

 إن  الغرض من القوانين جميعها حماية سيادة النظام والعدالة.

، (5)طة الإجرامية تعقيدافكلما  زادت العولمة الاقتصادية والتكنولوجية تطورا زادت مواجهة الأنش

مازال مبنيا على وجود دول ذات سيادة تتب ى مفاهيم وقواعد قانونية مختلفة،  الدوليذلك أن المجتمع 

 . (6)ولحل الإشكال  نشأ مبدأ آخر فرضته العولمة ألا وهو مبدأ العالمية أو عالمية حق العقاب

ّ
ا
ّمفهوم مبدأ الإقليمية في القانون الجنائي الجزائري:  -أول

في قوانين العالم أجمع "قاعدة إقليمية" النص الجنائي أو مبدأ إقليمية  المستقرةمن القواعد 

 le principe de la territorialité du droit pénalقانون العقونات 

ونتيجة لذلك فيما عدا بعض  الدول،ويصنف قانون العقونات ضمن الأعمال المتعلقة بسيادة 

في  الاستئثاري فإنه يكون للمحاكم الجنائية الوطنية كقاعدة عامة الاختصاص  ،(7)الحالات الاستثنائية

على الإقليم الوط ي، أين تقوم الدولة بتب ي نصوص قانونية من خلال مؤسساتها  المرتكبةنظر كل الجرائم 

إذ  التي تجد مجال تطبيقها الطبيعي وفقا للمبادئ القانونية المعترف بها دوليا ضمن إقليم هذه الدولة،

ك لوكذ يكون لهذه الأخيرة اختصاص قضائي فيما يتعلق بالأموال والأشخاص الموجودين على إقليمها،

ترتكب فو  هذا الإقليم سواء كان مرتكبوها من مواط ي هذه الدولة أو من  التيالوقائع والجرائم 

 .(8)أجنبيا أو كان المج ي عليه وطنيا أو  الأجانب،
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القانون الجنائي، أن الدولة وحدها هي التي تملك تحديد تشريعاتها والقيام بتنفيذها  فيإن المبدأ 

داخل حدودها السياسية وفقا لظروفها الاجتماعية، ومصالحها الاقتصادية،  على جميع الجرائم التي تقع

 .من الدول أن تشاركها هذه السلطاتولا يجوز لغيرها 

الذي وإن  (9)أهم مظاهر سيادة الدولة، ومازال قائما على أساس مبدأ الإقليمية ،الجنائيفالقانون 

لحقه تطور هام، إن ) امتداد القانون الوط ي ليشمل جرائم ارتكبت بالكامل خارج إقليم الدولة وفقا لمبدأ 

، وهو لم يتطور بنفس درجة تطور الجرائم، خاصة (10)العينية تارة، ووفقا لمبدأ الشخصية تارة أخرى(

 .(11)المالية منها

م الدولة على الجرائم التي ترتكب فيه سواء كان فقانون العقونات يبسط سلطاته في حدود إقلي

الجاني مواطنا أو أجنبيا أو كان المج ي عليه مواطنا أو أجنبيا، أو هدد الجاني مصال  الدولة ذاتها أو 

مصال  دول أخرى، فكل ما يرتكب في إقليم الدولة من جرائم يعد عمل يمس بسيادتها  لا تتسامح معه 

ي أو قمعه، وتطبيقا لنص قانون العقونات الجزائري في المادة الثالثة منه  والتي وتقابله بجزاء لردع الجان

، كما يطبق على م التي ترتكب في أراض ي الجمهوريةتنص على أنه: )يطبق قانون العقونات على كافة الجرائ

لأحكام الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا 

 قانون الإجراءات الجنائية(.

إن الحق في العقاب هو من اختصاص الدولة، وهو من أهم مظاهر سيادتها، وعليه فإن قانون 

العقونات كغيره من القوانين يسري على كل جريمة تقع داخل الإقليم الجزائري مهما كان فاعلها جزائري 

 أو أجنبي.

تقوم بتطبيق قانون العقونات الخاص بها على جميع الجرائم التي  أن الدولة (12)ويع ي هذا  المبدأ

وسواء أكان  تقع داخل نطاقها الإقليمي بصرف النظر عن جنسية مرتكبها سواء أكان وطنيا أم أجنبيا،

وسواء هددت مصلحة تلك الدولة صاحبة السيادة على إقليمها أو هددت  المج ي عليه وطنيا آم أجنبيا،

 .(13)بيةمصلحة دولة أجن

ويرى البعض أن لمبدأ إقليمية القوانين شقين أو وجهين: أحدهما سلبي، ويتمثل في انحسار تطبيق 

خارج الإقليم، والآخر ايجابي يتمثل في تطبيق القانون الوط ي على إقليم الدولة دون  الوط يالقانون 

 مزاحمة من أي تشريع أجنبي أخر .

التشريعات الجنائية تأخذ بمبدأ إقليمية النص الجنائي، فإننا أما المبررات التي جعلت غالبية 

 نذكر أهمها في النقاط التالية:

إقليمية تطبيق النص الجنائي مظهرا من مظاهر ممارسة الدولة لسيادتها على  أيعد مبد -1

و المرتكبة أيا كان مرتكبها أ إقليمها، ونالتالي تطبيق قانو ها على كل ما يقع عليه من أفعال رأت تجريمها،

 وآيا كانت المصلحة المعتدى عليها وطنية أو أجنبية. عليه،
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النص الجنائي يقود إلى تطبيق قانون مكان ارتكاب الجريمة، ويقض ي باختصاص  إقليميةمبدأ  -2

حيث به تتوفر أدلة الإثبات، ونه غالبا  المحاكم الجنائية بنظر الدعوى، وهو أنسب مكان لمحاكمة المتهم،

 تهم.ما يوجد الم

يرسخ  محاكمة المتهم في المكان الذي أرتكب فيه جريمته، وتوقيع الجزاء عليه في هذا المكان، -3

 فكرة الردع العام الذي يسعى لتحقيقه الجزاء الجنائي .

المتهم تطبيق قانون البلد الذي ارتكب فيه جريمته، لافتراض علمه بهذا القانون،  مصلحةمن  -4

 لجنائية، ويحقق العدالة من خلال عدم مفاجئة المتهم بقوانين يجهلها .مما يحقق أغراض مبدأ الشرعية ا

ّ
ا
ّ:مضمون مبدأ الإقليمية في القانون الجنائي -ثانيا

إقليم الدولة هو أحد العناصر اللازمة لوجودها، وهو النطا  أو المجال الذي تتمتع الدول في 

يقررها القانون الدولي، والإقليم عنصر ضروري لا غ ى عنه لوجود الدولة، إذ  التيداخله بكامل السلطات 

 .(14)بدونه لا يمكن أن يصد  وصف الدولة على جماعة من الجماعات أو هيئة من الهيئات

الذي تمارس الدولة سلطتها وسيادتها الإقليمية، وعلى إقليم الدولة يطبق قانون  المجالكما أنه 

العقونات الوط ي لكي يسري على جميع الجرائم التي تقع بداخل هذا الإقليم، ونذلك فإن وقوع مكان 

 .(15)الجريمة في إقليم الدولة هو مناط تطبيق قانون العقونات من حيث المكان

ّ:الدولةإقليم  -1

تهتم قوانين العقونات بوجه عام بتعريف إقليم الدولة، بل تفترض سلفا أن هذه الفكرة لا 

ويشمل إقليم الدولة ثلار أجزاء: الإقليم البري والبحري  (16)معروفة ومحددة بواسطة القانون الدولي،

 : كالآتيوالجوي، ويتحدد في ضوء مصادر القانون الدولي العام، وخاصة المعاهدات والعرف الدولي وهي 

ّ)الأرض ي(: الإقليم البريّ -أّ

وهو يضم تلك المساحة الأرضية التي تباشر الدولة عليها سيادتها، وتنظم وتقوم فيها بالخدمات 

العام، وتعيين هذه المساحة الأرضية الحدود السياسية للدولة، ويشمل الأرض ي كذلك طبقات الأرض في 

طح الأرض بكل ما يحتويه من معالم طبيعية كالسهول هذه المساحة إلى مركز الكرة الأرضية، كما يضم س

–حد أوالوديان والصحاري والتلال والهضاب والجبال، كما أن  لها حقوقا منفردة ومانعة لا يشاركها فيها 

 على باطن إقليمها الأرض وما فيه من ثروات طبيعية.

ّالإقليم المائي:  -بّ

يشمل الإقليم مساحات الماء التي تقع داخل الحدود السياسية للدولة، وهي عبارة عن الأ هار  

الوطنية والأجزاء من الأ هار الدولية، والبحيرات والبحار المغلقة والقنوات والمضايق والموانئ البحرية التابعة 

المتعلقة بالبحر  1958ية جنيف سنة  للدولة كما يشمل الإقليم المائي للبحر الإقليمي، والذي حددته اتفاق

 ومياههاسيادة الدولة تمتد خارج إقليمها البري ) :ينت في مادتها الأولى منه على أنالإقليمي، والتي ب

كما نصت المادة الخامسة /الفقرة  الداخلية إلى حزام من البحر ملاصق لشواطئها يسمى البحر الإقليمي(.
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في الجانب المواجه للأرض من خط قياس البحر الإقليمي جزءا من المياه الأولى: )تعتبر المياه التي تقع 

 الداخلية(.

هو ذلك الجزء من البحر العام الذي يتصل بشواطئ الدولة، ويخضع  (17)كما أن البحر الإقليمي

لسيادتها تحقيقا لأغراض اقتصادية وصحية وأمنية، ويحدد العرف الدولي المستقر هذا الجزء بثلاثة 

لعرض البحر الإقليمي، ويجوز لكل دولة أن تزيد في مساحة بحرها الإقليمي دون  أدنىبحرية كحد أميال 

 .(18)مغالاة

ّالإقليم الجوي: -جّ

على أنه: )لكل دولة سيادة كاملة وانفرادية على طبقات الهواء  1919اتفاقية باريس سنة  بينته 

التي  1944التي تعلو إقليمها البري ونحرها الإقليمي(، كما أكدت على ذلك من جديد اتفاقية شيكاغو سنة 

تعلو الإقليم الأرض ي  اعتبرت مادتها الأولى الهواء عنصرا تابعا لإقليم الدولة، ويشمل طبقات الهواء التي

إلى مالا  هاية في الارتفاع، أما طبقات الجو العليا والأجرام السماوية، فهي تخرج عن سيادة كل دولة  والمائي

 توافقبموجب الاتفاقية الخاصة بتنظيم استغلال استعمال الدولة للطبقات العليا في الجو، والتي 

 .1966ديسمبر  19 الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروعها في

غير أن الصعونة الوحيدة في المجال الجوي هي تحديد نقطة انتهاء المجال الجوي، وابتداء المجال 

كلم إلى  40الخارجي، فالنظريات المتعلقة بأبعاد المجال الجوي تتراوح ما بين ) الفضاءما فو  الجوي أي 

 .(19)كلم( اعتبار من القشرة الأرضية 400

ّوري لإقليم الدولة الجزائرية المتداد الص-02

لم تحصر  بغية حماية مصال  الدولة وسيادتها، وخوفا من إفلات بعض المجرمين من العقاب،

الفعلي وحده بل امتد نظرها إلى ما هو أوسع من ذلك حتى يكفل حماية  إقليمهاالدول سيادتها على 

مصالحها الأساسية ولو كان الاعتداء عليها خارج هذا الإقليم، والذي ساهم في التعاون بين الدول المختلفة 

 في مكافحة الإجرام.

يتجاوز حدوده في بعض مظاهره على تصور امتداد إقليم الدولة، إلى نطا   التوسعوقد ارتكز هذا 

ّ.(20)الفعلية، وهو ما يتصور على السفينة التي تحمل علم الدولة، وعلى الطائرة التي تحمل جنسيتها

وقد يتأزم الأمر عندما تكون السفينة أو الطائرة وقت ارتكاب الجريمة في إقليم دولة أخرى، حيث 

ة في إقليمها المائي أو الجوي، ونين ينتج عن ذلك تنازع في القوانين بين قانون الدولة التي وقعت الجريم

قانون الدولة التي تتبعها السفينة آو الطائرة، ولحسم هذا التنازع يتعين تمييز بين السفن والطائرات 

 :الآتيالحرنية، والسفن والطائرات غير الحرنية  على النحو 

ّتقع على السفن: التيحكم الجرائم  -أّ

إن السفينة التي تحمل علم  الدولة  فإ ها تعتبر ممثلة لسيادة دولتها، ومن ثم تسري أحكام قانون 

دولتها بالنسبة لما يقع فيها من جرائم أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة أو المج ي عليه فيها، سواء وقعت 

يتخلله من مياه، وكذلك الجريمة في الإقليم الأرض ي بمعناه الواسع الذي يشمل ما يعلوه من فضاء و 
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من قانون الإجراءات  590وفي هذا الصدد نصت المادة  البحر الإقليمي أم وقعت في الإقليم المائي،

على أنه: )تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات   (21)الجزائرية الجزائري المعدل والمتمم

وكذلك  والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبيها،

 الشأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية(.

لمادة على توسيع امتداد الاختصاص الإقليمي للقانون الجزائري بالسفن الجزائرية التي ودلت ا

تبحر في عرض البحر وكذلك مبدأ الشرعية لاختصاص الجهة القضائية الجزائرية المبين في الفقرة الثانية 

لوطنية من هذه المادة، ومن خلال نص هذه المادة يتض  بأن المشرع الجزائري فر  ما بين السفن ا

والسفن الأجنبية، ونخصوص هذه الأخيرة فر  ما بين السفن الأجنبية الحرنية والسفن الأجنبية المدنية، 

 واستعمل مصطل  السفن التجارية بدل المدنية.

ّ :بالنسبة للسفن الجزائرية -

فإن قانون العقونات الجزائري يكون مختصا في حال توفر الشروط  جزائرية، السفينةومتى كانت 

 ، وإن تخلف شرط من هذه الشروط يقود لعدم تطبيقه، وهي:مجتمعةالتالية 

ّتحمل الراية الجزائرية. السفينةأن تكون  -1

 جناية أو جنحة، ونالتالي تستبعد المخالفات. الجريمةأن تكون  -2

ارتكاب هده الجناية أو الجنحة والباخرة في أعالي البحار كون هذه المنطقة غير  مكانأن تكون  -3

خاضعة لأية سلطة لأنه لو ارتكبت الجناية، أو الجنحة في المياه الإقليمية أو موانئ الجزائر فالاختصاص 

من قانون  590من قانون العقونات الجزائري لا بموجب المادة  3للقانون الجزائري يكون بموجب المادة 

الجزائري، وإن ارتكبت في مياه إقليمية أجنبية يكون الاختصاص لقانون هذه الدولة تطبيقا  الإجراءات

 لمبدأ إقليميتها 

الجاني أو المج ي عليه، ولا بالمصلحة أو الحق الذي مسته به الجناية أو  بجنسيةلا عبرة  -4

 الجنحة.

 الأجنبية: للسفنبالنسبة  -

الجزائري بخصوص السفن الأجنبية مصطل  السفن التجارية تمييزا لها عن  المشرعاستعمل 

السفن الحرنية هذه الأخيرة التي تعامل معاملة خاصة، والتي نرى  استعمال مصطل  السفن المدنية بدل 

 التجارية لأن مصطل  التجارية ينصب على سفن البضائع بدل الأشخاص أو السفن السياحية.

الجزائري مختصا بنظر الجرائم المرتكبة على السفن الأجنبية ماعدا الحرنية  وحتى يكون القانون 

من قانون الإجراءات  590منها، يجب أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 وهي: ،لجزائية الجزائري المعدل والمتمما

أن تكون السفينة الأجنبية تجارية، وليست حرنية، وهو المغزى من الشرط، والسفينة الأجنبية  -1

 التي تحمل جنسية أو راية دولة أخرى. هي

 و جنحة، ونالتالي تستبعد المخالفات.أالفعل يشكل جناية  يكون أن  -2
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عليها، كون المادة  ءو المج ي عليه، ولا بالمصلحة التي تم الاعتداأبجنسية الجاني  عبرةأنه لا 03 -3

 .لم تشترط ذلك

أن يكون مكان تواجد السفينة الأجنبية ميناء بحرية جزائريةـ وهو ما يفهم منه أن تكون راسية  -4

وهو ما يطرح تساؤلا حول عن عدم النص على المياه الإقليمية الوطنية باعتبارها من اختصاص قانون 

صاص القانون الجزائري عندما تكون بواخر الدولة الدولة الجزائرية، وهو نفس الأمر عندما نزع اخت

الجزائرية في المياه الإقليمية للدول الأخرى فتنازع اختصاص قانون هذه الدول لما تكون بواخرها في مياه 

التي تشكل القاعدة العامة متى كانت  3الإقليمية للدولة الجزائرية، غير أن الآمر يمكن مواجهته بالمادة 

 بالمياه الإقليمية الوطنية. (22)ةالأجنبيالباخرة 

ّ :حكم الجرائم التي تقع على الطائرات -بّ

حيث ميز  بين مثلما فعل المشرع الجزائري بالنسبة للسفن، فإنه فعل بالنسبة للطائرات، 

الطائرات التجارية فأشار على أ ها كلها تخضع لاختصاص القانون الجزائري، وفي أي الطائرات الحرنية و 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم على أنه:  591نصت المادة  مجال جوي، فقد

)تختص الجهات الجزائرية القضائية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب على متن  الطائرات الجزائرية 

على متن  أي كانت جنسية مرتكب الجريمة ، كما أ ها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي ترتكب

الطائرات الأجنبية إذا كان الجاني أو المج ي عليه جزائري الجنسية، أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد 

وقوع الجناية، أو الجنحة وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على 

ذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه في الجاني وقت هبوطها، أو مكان القبض على الجاني في حالة ما إ

 الجزائر فيما بعد(.

أما في الفقرة الثانية من الطائرات الجزائرية بمثابة امتداد للإقليم الجزائري،  اعتبرتبهذا النص 

هذه المادة فان المشرع أكد على مبدأ شخصية النص الجنائي لكن إذا كانت الطائرة أجنبية قد ارتكب 

أجنبي على شخص أجنبي آخر فان قانون العقونات الجزائري يبقى غريبا عن الواقعة إلا على متنها شخص 

إذا هبطت الطائرة الأجنبية بعد وقوع الجريمة في الجزائر فيكون للقانون الجزائري الاختصاص تطبيقا 

 لمبدأ الإقليمية.

أن تستجمع جملة من  وكل منها يجب بين الطائرات الجزائرية والطائرات الأجنبية، فيهاوقد فر  

سالفة  591الشروط التي لا غ ى لها عن توافرها حتى يكون القانون الجزائري مختصا، وهو ما بينته المادة 

 الذكر 

ّ:بالنسبة للطائرات الجزائرية -

الجزائري مختصا بالتطبيق على الطائرات الجزائرية يجب أن تتوافر الشروط  القانون حتى يكون 

 التالية:

ّالطائرة جزائرية، أي حاملة للراية الجزائرية.أن تكون  -1

 .جنحة، ونالتالي تستبعد المخالفاتأن يكون الفعل المرتكب يشكل جناية أو  -2
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ونالضرورة إذن لا عبرة بجنسية المج ي عليه، ولا بمكان ارتكاب الجريمة،  الجاني، بجنسيةعبرة  -3

اصم مختلف العالم، على عكس ما فعله الجزائري يتبع طائراتنا أينما حلت حتى في قلب عو  فالقانون 

 .الجزائري بخصوص البواخر المشرع

 :بالنسبة للطائرات الأجنبية -

يكون قانون العقونات الجزائري مختصا بالتطبيق على الجرائم المرتكبة على الطائرات المدنية 

 إذا توافرت الشروط التالية: (23)الأجنبية،

ّأن تكون الطائرة أجنبية أي حاملة لجنسية دولة أخرى.  -1

 الفعل بالضرورة يشكل جناية أو جنحة، وتستبعد المخالفات. يكون إن  -2

أو هبوط الطائرة بالجزائر بعد ارتكاب الجريمة  أو المج ي عليه جزائريا، الجانيأن يكون  -3

حتى ولو أنه لم يكن الجاني أو المج ي عليه جزائريا، وتكون المحكمة التي يتواجد بنطا  اختصاصها مكان 

 .، أو مكان القبض عليه لاحقا بالمحكمةهبوط الطائرة 

  ّ
ا
ّعلى مبدأ الإقليمية في القانون الجنائي:  الواردةالستثناءات  -ثالثا

بالرغم من أن مبدأ إقليمية النص الجنائي يقتض ي أن تخضع كل الجرائم المرتكبة على إقليم 

الجنائي الجزائري، أيا كانت جنسية الجاني أو المج ي عليه، وبغض النظر عن  للقانون الجمهورية الجزائرية 

أنه إعمالا لبعض الأحكام الدستورية والأعراف الدبلوماسية وبعض المصلحة أو الحق المعتدى عليه، غير 

قواعد القانون الدولي العام وما تتضمنه من أعراف واتفاقيات دولية، فإنه ترد بعض الاستثناءات على 

مبدأ إقليمية النص الجنائي، التي تستبعد الجرائم التي يرتكبها بعض الأشخاص من الخضوع لقانون 

ئري، إذ ارتكبها مثل هؤلاء الأشخاص أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم، ومن بين هؤلاء العقونات الجزا

 :الأشخاص نذكر

ّ:رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الجزائريين -1

تستث ي غالبية القوانين الجنائية، بما فيها قانون العقونات الجزائري جرائم رئيس الجمهورية التي 

أو بمناسبتها، وذلك طبقا للأعراف الدستورية، ولا يمكن محاكمته  الرئاسيةيرتكبها أثناء ممارسته لمهامه 

 1996عنها إلا بعد زوال صفة الرئاسة عنه، غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن الدستور الجزائري لسنة 

 158المعدل والمتمم، تضمن حكما لم تكن تعرفه الدساتير السابقة، وهو الحكم الذي جاءت به المادة 

تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي " : التي نصت على أنه:منه

يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبا ها بمناسبة تأدية 

 مهامهما...(.

بين عن طريق الأحكام وقضت هذه المادة أن كيفية تشكيل المحكمة وعملها وسيرها وتنظيمها، سي

  .التنظيمية، غير أنه ولحد الساعة لم يصدر أي نص يبين ذلك، مما يجعلها من النص مجرد نص نظري 

نص في  2016مارس  06المؤرخ في  01-16بموجب الأمر رقم  2016لسنة  الدستور غير أن التعديل 

ها وسيرها وكذلك الإجراءات منه على أنه  يتم ذلك بقانون عضوي يحدد تشكيلتها وتنظيم 177مادته 
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: على أنه: يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا الفقرة الثانية 177د نصت المادة وق المطبقة.

 -لك الإجراءات المطبقةذللدولة وتنظيمها وسيرها وك

ّأعضاء المجالس النيابية العليا: )البرلمان ومجلس الأمة في الجزائر(: -2

لعليا، تمييزا لها عن المجالس الشعبية الإقليمية أو المحلية، مثل ونقصد بالمجالس النيابة ا

المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية، ونجد كل الدول تقرر الحصانة لأعضاء السلطة 

التشريعية، ولا يع ي ذلك نزع الصفة التجريمية عن الفعل المعاقب عليه الذي يرتكبونه، وإنما متابعتهم لا 

المعدل  1996من  دستور 111،  110، 109م إلا بإتباع إجراءات دستورية خاصة، وهو ما بينته المواد تت

مبدأ الحصانة البرلمانية، بنصها :" الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب  109والمتمم، حيث تضمنت المادة 

ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية، لا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا، وعلى العموم لا يمكن 

ة أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط، بسبب ما عبروا عنه من آراء وما أن ترفع عليهم أية دعوى مدني

 127و 126تلفظوا به من كلام أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.. (.كما نصت المواد 

تلك الحصانة  علىالمتضمن التعديل الدستوري  2016مارس  06المؤرخ في  16/01من الأمر رقم 128و

 روطها وزوالها. البرلمانية وش

وهنا يبدو فعلا وجود استثناء بخصوص نوع محدد من الجرائم. كو ها مادة أرست فكرة الحصانة 

بها لنواب السلطة التشريعية، خاصة المتعلقة بمهامهم الرئيسية وهي مناقشة القوانين  المعترفالبرلمانية 

من القانون السابق  127تمم، والمادة  المعدل والم 1996من دستور  110والتصويت عليها، غير أن المادة 

الخاص  بالتعديل الدستوري  ركزت على فكرة المتابعة الجزائية عن الجنايات والجنح، وفكرة  16/01رقم 

حالة تلبس النائب بارتكاب جناية أو  111التنازل عن الحصانة البرلمانية، أو رفعها، بينما بنت المادة 

 .السابق الخاص بالتعديل الدستوري من القانون  128ونفس الأمر بينته المادة .جنحة

أو  -المقصـود نـواب الغرفـة السـفلى –لا يجـوز الشـروع فـي متابعـة أي نائـب " بأنه: 110فقضت المادة 

عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنـازل صـريح منـه أو بـإذن حسـب الحالـة مـن المجلـس الشـعبي 

 127رفع الحصانة عنـه بأغلبيـة أعضـائه."،(، وهـو نفـس مـا تناولتـه المـادة  الوط ي أو مجلس الأمة الذي يقرر 

 .   16/01من القانون السابق 

للنائب سواء كان نائبا في الغرفة السفلى، أو عضوا من أعضاء مجلس الأمة في حال   يمكنونالتالي 

قصود بعبارة "صراحة" أنه اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة، أن يتنازل صراحة عن حصانته البرلمانية، والم

تنازل مكتوب تضمنه النيابة العامة ملف القضية، أو برفع الحصانة عليه من قبل أغلبية باقي الأعضاء، 

لم  110وفي هذه الحالة تجوز متابعته كأي شخص من الأشخاص، غير أن ما تجدر الإشارة إليه، أن المادة 

برلمان أو عضو مجلس الأمة لمخالفة، فهل عدم ذكر هذا تبين الموقف من الحالة التي يرتكب فيها عضو ال

في حين  .النوع من الجرائم يع ي عدم المسائلة عنها أصلا، أم تجوز فيها المتابعة دون الإجراءات السابقة

 :تكاب جناية أو جنحة، حيث قضت أنهحالة تلبس عضو البرلمان أو عضو مجلس الأمة بار  111بينت المادة 

حد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية يمكن توقيفه، ويخطر بذلك في حالة تلبس أ"
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مكتب المجلس الشعبي الوط ي أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فورا. يمكن المكتب المخطر أن يطلب 

 إيقاف المتابعة، وإطلا  سراح النائب أو عضو المجلس الأمة على أن يعمل فيما بعد.

ّالأجنبية: الدولّرؤساء  -3

تستث ى وفقا للعرف الدولي الجرائم التي يرتكبها رؤساء الدول الأجنبية، أو ملوكها أو أمراءها في 

أقاليم الدول الأجنبية. وذلك على اعتبار رؤساء الدول الأجنبية يمثلون دولا ذات سيادة وقد جرى العرف 

لى إقليمها، ويمتد الاستثناء إلى الدولي على عدم إخضاعهم لسيادة دولة أجنبية أخرى يتواجدون ع

الجرائم التي يرتكبو ها بمناسبة ممارسة مهامهم أو بممارسة حياتهم الشخصية، كما تمتد الحصانة 

كل أفراد أسرتهم وحاشيتهم، وسبق لنا القول بأن قانون العقونات تعبير عن  البعضلتشمل حسب 

ولة لقانون عقونات دولة أخرى يكون قد تم سيادة الدولة، ونالتالي نرى أنه في حال إخضاع رئيس د

إخضاعه لسيادة هذه الدولة، ورئيس الدولة يقصد به حاكم الدولة وفقا للنظام السياس ي الذي 

يسودها، فقد يكون ملكا أو أميرا أو سلطانا أو رئيس جمهورية أو عضو مع غيره في مجلس رئاس ي يدير 

أو زعيما روحيا لدولة ذات نظام حكم دي ي، وهي الحصانة  الدولة أو قائد ثورة أو حركة تحرر معترف بها

التي تمتد حتى أعضاء الوفد المرافق له وأفراد عائلته]. ولا عبرة في كون زيارته رسمية أو خاصة أو حتى ولو 

    .كانت تحت اسم مستعار إذ يكفي في الحالة الأخيرة أن يكشف عن شخصيته في حال محاولة توقيفه

 :     السياس ي الأجنبيرجال السلك  -4

رؤساء الحكومات والوزراء وكتاب الدولة ورجال المنظمات الدولية يتمتعون بحصانة قضائية 

مستمدة من المعاهدات الدولية، والقوانين الأساسية للمنظمات التي يتبعو ها تعفيهم من كل مسائلة 

 مهام رسمية. جنائية عن الجرائم التي يرتكبو ها في الدول التي يقيمون فيها في

ّالتمثيل الدبلوماس ي والقنصلي:  السلكرجال  -5

وهم لا يسألون أيضا عن الجرائم التي يرتكبو ها في الدول التي يمثلون فيها دولهم. طبقا لاتفاقية 

المتعلقة بالعلاقات القنصلية، والتي تمنح حصانة للموظفين القنصليين  1963-04-24فيينا المؤرخة في 

سببها، وأما الجرائم التي وموظفي الهيئات الدولية بالنسبة للجرائم التي تتعلق بقيامهم بوظائفهم أو ب

ترتكب خارج إطار الوظيفة تعقد الاختصاص لقانون البلد الذي يتواجدون به. وفي تبرير الحصانة قيل أن 

الممثل السياس ي ووظيفته ش يء واحد حيث يتلاش ى الشخص في وظيفته، فإذا عاقبناه فنحن نعاقب من 

ن الحصانة السابقة قررت أيضا حصانة مباني خلاله الدولة التي يمثلها، ونالتالي نمس بسيادتها وم

السفارات والقنصليات، لكن ذلك لا يع ي أ ها ملاذ للمجرمين حيث إن ارتكاب جريمة داخل السفارة أو 

خارجها والفرار إليها، لا يمنع من تسليم الشخص لسلطات البلد، حتى ولو كان من رعايا الدولة التي تمثلها 

            ع ي ذلك تسليم رعايا الدولة، حيث لا تعد هذه المباني خارج السفارة أو القنصلية ولا ي

ونخصوص الحصانة يجب القول أنه يحق للسلطات المحلية عندما يرتكب الممثل السياس ي  ،(24)الإقليم

جريمة من الجرائم القيام بطرده باعتباره شخصا لم يعد مرغونا فيه في البلد، كما يحق لبلده الأصلي 

على جرائمه التي ارتكبها في بلد عمله، ونذلك لا يكون في معزل عن العقاب بأي حال من الأحوال،  معاقبته
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كما أن الحصانة شخصية وتتعلق بشق العقاب لا شق التجريم، بمع ى عدم العقاب لتوفر الحصانة لا 

العقاب في مثل يع ي أن الفعل مباح، أو الصفة تعد سبب من أسباب الإباحة، وإنما هي مانع من موانع 

هذه الحالات، لذا فالأشخاص المساهمين مع صاحب الحصانة يمكن متابعتهم وعقابهم متى كانوا لا 

يتمتعون بالحصانة، سواء كانوا من المواطنين أو من الأجانب تطبيقا لمبدأ الإقليمية، كما أن حق الدفاع 

 1961ناك اتفاقية فيينا لسنة المشروع مقرر للمعتدى عليهم حتى ضد أصحاب الحصانة. كما أنه ه

وتشمل أعضاء السلك الدبلوماس ي والبعثات السياسية الخاصة وممثلو المنظمات الدولية أو الإقليمية 

بصرف النظر عن درجاتهم وألقابهم، ويستوي أن تتعلق الجرائم بممارسة مهامهم أو بمناسبة متابعة 

حصانة على ما يصدر منهم من جرائم بمناسبة شؤون حياتهم الخاصة، أما فيما يخص الخدم فتقتصر ال

 ممارستهم لمهامهم شريطة ألا يكونوا من رعايا الدولة التي توجد بها مقر البعثة أو المنظمة أو السفارة.

ّالمحور الثاني

ّمفهوم مبدأ عالمية القانون الجنائي ودوره في مواجهة الجرائم المستحدثة

الوط ي بصلاحية ممارسة اختصاصه القضائي الجنائي  للقاض ي  يعترف القانون الدولي الجنائي

على أساس  (25)من أجل حماية بعض المصال  الأساسية التي تلتقي مع المصال  الخاصة بالجماعة الدولية

، أو عالمية حق العقاب، و يع ي هذا المبدأ أن كل دولة لها أن تخضع لسلطتها كل العالميمبدأ الاختصاص 

عبرة بما إذا كان القانون الأجنبي ينظر إليها بوصفها جريمة أو إذا كان الجاني قد  ودون  جريمة ينص عليها،

 حوكم عنها في الخارج أو نفذ عقونتها أم لا.

يعتبر مبدأ عالمية النص الجنائي مبدأ تكميليا يضاف إلى المبادئ التي تأخذ بها غالبية التشريعات 

الشخصية، مبدأ الإقليمية، مبدأ العينية(.التي تحكم نطا  تطبيق قانون  مبدأالجنائية الحديثة )

 العقونات لسد ما يترتب عليها من نقص، مما يجعله مجرد مبدأ تبعي وثانوي.

)ذلــك النظــام الــذي يعطــي المحــاكم الجنائيــة الوطنيــة حــق ممارســة ولايتهــا القضــائية فــي  ويقصـد بهــذا المبــدأ :

ارتكــــاب جريمــــة تكيــــف علــــى أ هــــا خطيــــرة دوليــــا بغــــض النظــــر عــــن جنســــية ومكــــان متابعــــة ومحاكمــــة المــــتهم ب

 .(26)ارتكابها(

تسري الولاية على الجرائم بأثر رجعي لتشمل جرائم سبق وأن ارتكبت ولم  أنولا يمنع ذلك من 

 .(27)يعاقب مرتكبوها

اختصاصها وفي نفس المجال عرفه البعض الآخر بأنه: )حق آو سلطة قيام محاكم دولة ما بعقد 

القضائي الجنائي في نظر جريمة ما دون وجود أي رابطة مباشرة أو فعلية مع الجريمة، أو المجرم ماعدا 

 .(28)التواجد المحتمل لهذا الأخير على إقليمها(

ّ
ا
ّ :مضمون مبدأ عالمية النص الجنائي -أول

أشخاص تم القبض وفقا لهذا المبدأ يطبق النص الجنائي على الجرائم التي ارتكبت من قبل 

أي تطبيق القوانين الجنائية  عليهم في إقليم الدولة بغض النظر عن مكان ارتكابها، وعن جنسية مرتكبيها،

الوطنية على جرائم ارتكبت في الخارج من قبل أشخاص أجانب دون اشتراط مساس هذه الجرام 
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السلطات القضائية للدولة من حيث أن فلسفة هذا المبدأ تتمثل في تمكين  بالمصلحة الخاصة للدولة،

ملاحقة جرائم خطرة تمس الضمير العالمي بإلغاء الاشتراطات المتصلة بمبدأ الإقليمية لإيجاد مكافحة 

 .(29)فعالة لعدة جرائم كالجرائم ضد الإنسانية

تب ي هذا المبدأ سمح برفع الحصانة التقليدية عند وجود أدلة على ارتكاب المتمتع بها جرائم ضد 

سانية، فالدولة التي تتب ى هذا المبدأ تعطي لنفسها سلطة متابعة المسئولين المفترضين عن جرائم الإن

ولا تمس بمصالحها الخاصة دون أن تأخذ في الاعتبار سيادة الدولة التي ارتكبت  مرتكبة خارج إقليمها،

وذلك للتقليل فرص إفلات  الجريمة على إقليمها، أو تلك التي يتمتع المفترض ارتكابه الجريمة بجنسيتها،

 .(30)مرتكبي الأفعال الماسة بالضمير الإنساني والمجرمة دوليا من العقاب

  23ومن بين التشريعات العرنية المقررة لهذا المبدأ : التشريع الجزائي اللبناني، فبمقتض ى المادة 

أجنبي مقيم على الأرض من قانون العقونات اللبناني  التي تقض ي: )تطبق الشريعة اللبنانية على كل 

اللبنانية، أقدم في الخارج فاعلا أو محرضا أو متدخلا على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في 

 ،إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل...(. 21-20-19المواد 

أي وهذا النص معناه أن القانون اللبناني له صلاحية الانطبا  على كافة الجرائم التي تقع في 

أيا ما كانت جنسية مرتكب الجريمة آو جنسية المج ي عليه فيها مادام أجنبيا مقيما في  مكان في العالم،

 :(31)كالآتيلبنان، فوفقا للنص السالف الذكر لابد من توافر شروط لأجل تطبيق هذا المبدأ هي 

لــف فـي تفســير مرتكــب الجريمـة  أجنبيــا، وأن يكـون فــو  ذلـك مقيمــا فـي لبنــان ،وقـد اخت يكـون أن  -1

المقصود بالإقامة فقيل بأ هـا التواجـد الاختيـاري فـي الإقلـيم اللبنـاني لا الإقامـة بمعنـاه القـانوني، وهنـاك مـن 

 قال أن المقصود به هو القبض على المجرم في لبنان.

على أسـاس أن المقصـود بهـذا الـنص هـو  قد طلب أو قبل، أن لا يكون استرداد الأجنبي، يلزمكما  -2

الإجــرام الـدولي، بتقريــر قاعــدة تسـري بصــفة احتياطيـة علــى الجــرائم التـي تخضــع فـي الأصــل لقــوانين مواجهـة 

فـــإذا طلبـــت الدولـــة صـــاحبة الســـلطان الأصـــلي اســـترداد المجـــرم لمحاكمتـــه، فـــلا يجـــوز إعمـــال الـــنص  أجنبيـــة،

 الاحتياطي.

تكــون مــن ناحيــة  كمــا يشــترط أن تكــون الجريمــة جنايــة أو جنحــة بمقتضــ ى القــانون اللبنــاني وأن -3

إذا كانـت  ، وهذا معناه أنه لا يجوز تطبيق حكم هـذه الحالـة،21-20-19أخرى غير منصوص عليها في المواد 

 كمـــا لا يجـــوز تطبيـــق حكـــم هـــذه الحالـــة إذا كانـــت الجنايـــة خاضـــعة الجريمـــة مخالفـــة فـــي القـــانون اللبنـــاني،

او الشخصــية، أي ألا تكــون مــن بــين الجــرائم لســلطان القــانون اللبنــاني بمقتضــ ى قواعــد الصــلاحية العينيــة 

التي تخضع لسلطان القانون اللبناني لكن يستوي بعد ذلك أن يكون مرتكب الجريمـة مسـئولا عنهـا بوصـفه 

 عليها أو متدخلا فيها. محرضافاعلا أو 

قديما هو وطنية القانون الجنائي، فلم يكن يجوز للقاض ي أن يطبق سوى قانونه  السائدذا كان وإ

على أساس أن قانون العقونات هو أحد مظاهر سيادة الدولة على إقليمها، وأن مبدأ الإقليمية يفرض 
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على القاض ي الجزائي تطبيق قانون الإقليم دائما حتى بالنسبة للحالات التي يمتد اختصاصه استثناءا 

 كم وقائع لم تقع على الإقليم.لح

لكن الفقه الحديث بدأ يتجه إلى التسليم بأولوية تطبيق القانون الجزائي الأجنبي إذا كان هذا 

القانون يمثل القانون الطبيعي لمن ارتكب الجريمة، وهو ما يتحقق في الحالات التي يكون فيها هو المطبق 

 على الإقليم الذي ارتكب المتهم الجريمة فيه.

من قانون العقونات اللبناني على أنه: )إذا اختلفت  25وتفريعا على تلك الفقرة قررت المادة 

 23-20عند تطبيقه للشريعة اللبنانية وفقا للمائدتين  الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاض ي،

ح وفقدان الأهلية والإسقاط غير أن تدابير الاحتراز أو الإصلا  أن يراعي  هذا الاختلاف لمصلحة المدعي عليه،

من الحقو  المنصوص عليها في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما النظر إلى شريعة مكان الجرم(، في حين 

على أنه: )فيما يخص الجرائم المقترفة في لبنان أو في الخارج تراعى شريعة المدعى عليه  26قررت المادة 

 الشخصية لأجل تجريمه:

ناصــــــر المؤلفــــــة للجــــــرم خاضــــــعا لشــــــريعة خاصــــــة بــــــالأحوال الشخصــــــية أو عنــــــدما يكــــــون أحــــــد الع -4

 بالأهلية.

عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار الشرعية ما عدا القصـر الجزائـي ناشـئا عـن شـريعة  -5

 خاصة بالأحوال الشخصية أو الأهلة(.

مبدأ عالمية النص وهكذا قرر المشرع اللبناني مبدآ تطبيق القاعدة الجزائية الأجنبية في إطار 

من قانون العقونات اللبناني ،للقاض ي  25الجنائي من قبل القاض ي الجزائي اللبناني، فقد أجازت المادة 

الجزائي في سائر الأحوال التي يطبق فيها القانون الجزائي اللبناني وفقا لمبدأي شخصية القاعدة الجزائية 

الجزائي اللبناني، ونين أحكام قانون البلد الذي ارتكبت فيه وعالميتها أن يقيم مقارنة بين أحكام القانون 

الجريمة ليحدد القانون الأصل  للمتهم سواء من حيث التجريم أو العقاب إلا في الحالة التي يقرر فيها 

إذ عليه في هذه  القانون اللبناني تدابير الاحتراز أو الإصلاح، أو فقدان الأهلية أو الإسقاط من الحقو ،

ة الأخيرة تطبيق القانون اللبناني ولو كان الإقليم يجهل تدابير أو لا يقرها بالنسبة لحالة المدعى عليه الحال

أو يقرر إخضاعه لأحكام أخرى على أساس أن هذه الأحكام مقررة أساسا لحماية المجتمع اللبناني من 

 خطورة جريمة تهدده.

الجزائي تطبيق شريعة المدعى عليه عقونات لبناني فقد فرضت على القاض ي  26أما المادة 

 الشخصية في حالتين هما:

فـإذا  هي الحالة التي ينظم فيها قانون الأحـوال الشخصـية للمـدعى عليـه أركاـن الجريمـة المسـندة، -1

كـاـن قيــام الزوجيــة مــثلا ركنــا فــي الجريمــة المســندة إليــه كجريمــة الزنــا وجــب الرجــوع فــي معرفــة قيــام الرابطــة 

ّالأحوال الشخصية للمدعى عليه دون القانون اللبناني. الزوجية إلى قانون 

أما الحالة الثانية  التي يرجـع فيهـا إلـى قـانون الأحـوال الشخصـية للمـدعي عليـه، فهـي الحالـة التـي  -2

يحدد فيها قانون الأحـوال الشخصـية للمـدعى عليـه أحـد الأعـذار الشـرعية أو أسـباب التشـديد ككـون الجـاني 
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فــــإذا كـــاـن القــــانون الجزائــــي يخفــــف العقونــــة مــــثلا علــــى الســــرقة الواقعــــة بــــين  ليــــه،قريبــــا أو زوجــــا للمج ــــي ع

الأزواج والأقارب وجب الرجوع إلى شريعة المـدعي عليـه الشخصـية للقـول بتـوافر علاقـة الـزواج أو القرابـة أو 

 عدمها.

كما يقول عقونات لبناني،  26 وواقع الأمر أن المشرع في الحالة الأخيرة المنصوص عليها بالمادة

تطبيق القانون الجزائي الأجنبي، وإنما الصحيح قرر مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية  الفقه

 .(32)للمدعي عليه عند تطبيق القانون الجزائي اللبناني

ّثاني
ا
 أساس عالمية القانون الجنائي:  -ا

والتعبير عن الاتجاه نحو إن الأساس النظري لهذا المبدأ هو فكرة التضامن في مكافحة الإجرام، 

تأكيد عالمية الجزاء الجنائي، فالتدخل الدولي وفقا لهذا المبدأ يهدف إلى تجنب إفلات المجرمين من العقاب 

من أجل المصلحة الإنسانية، وذهب البعض في محاولة لتضييق نطا  هذا المبدأ، إلا أن هناك عدة 

ها، والاتفا  على توحيد الاختصاص في المعاقبة مصال  مشتركة بين الناس جميعا تقض ي بوجوب حمايت

 على كل اعتداء يقع عليهم.

ويبرر هذا المبدأ رغبة الدول في التعاون من أجل مكافحة نوع معين من الجرائم التي تهم المجتمع 

كجرائم القرصنة والاتجار في الرقيق آو  الدولي والتي تشكل عدوانا على مصلحة مشتركة بين الدول،

ت... وقد تجسد من خلال عقد اتفاقيات دولية قد تلزم الدول المنضمة لها أن تدرج المبدأ في المخدرا

المتعلقة بجرائم الحرب،  1949قانو ها الداخلي مثلما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 

 وغيرها من الانتهاكات الواردة بهذه الاتفاقية.

 للأخذ بعالمية النص الجنائي ومنها: وقد كانت هناك مجموعة من المبررات

شعور الدول منذ أمد بعيد أ ها لم تعد تعيش بمعزل عن بعضـها الـبعض، فتجـاوز أثـار الجريمـة  -1

للدولـــة محـــل ارتكابهـــا، وتهديـــدها لمصـــال  دول أخـــرى، دفـــع الـــدول البحـــث عـــن ســـبل لمكافحـــة الجريمـــة عـــن 

فاهيم قانونية سواء مـا تعلـق بعولمـة التجـريم أو عولمـة طريق التعاون فيما بينها، وإعطاء أبعاد أخرى لعدة م

ّالعقاب.

فبــــالرغم مــــن أن المبــــدأ الأساســــ ي مبــــدأ إقليميــــة القــــوانين مــــازال ســــاريا ويشــــكل أســــاس القــــانون  -2

الجنــــائي  فــــإن ضــــرورة تحســــين أداء القــــانون الجنــــائي فــــي مواجهــــة الجريمــــة أدى إلــــى إيجــــاد قيــــود علــــى مبــــدأ 

 من الارتباط المطلق للنصوص الجنائية بإقليم الدولة. الإقليمية تهدف إلى الحد

على سبيل المثال، القانون الجنائي لا ينطبق فقط على الجريمة التي ارتكبت كلها أو جزء منها على 

 
ً
 لمبدأ العينية تارة ووفقا

ً
إقليم الدولة، وإنما يمتد ليشمل جرائم ارتكبت بالكامل خارج إقليم الدولة وفقا

  .ة تارة أخرى لمبدأ الشخصي

لا تستجيب لمتطلبات  -رغم أهميتها –هذه القيود الواردة على مبدأ إقليمية القانون الجنائي 

مكافحة أفعال خطرة تمس بالمصلحة المشتركة للجماعة البشرية أو بالضمير العالمي. لذلك فإن تطورا 

ا يسمى بالاختصاص آخر أدى إلى تقليص إضافي لمبدأ الإقليمية. هذا التطور يتمثل في مبدأ العالمية أو م
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والتي تباينت التشريعات المقارنة  . (Competence Internationale ou Exstraterritotiale) العالمي

 بين مؤيد لهذا المبدأ، ونين معارض له.

الجرائم التي أصبحت تستهدف الإنسانية عموما، بوجود شبكات دوليـة منظمـة لارتكـاب  خطورة -3

الإرهـــاب الـــدولي، وتبيـــيض الأمـــوال فـــي أكطـــر مـــن دولـــة، مـــن طـــرف مجـــرمين هـــذه الجـــرائم، كتهريـــب المخـــدرات و 

علــــيهم، لتضــــليل  خوفــــا مــــن القــــبض دوليــــين يهرنــــون إلــــى دول أخــــرى غيــــر الــــدول التــــي ترتكــــب فيهــــا الجريمــــة،

 العدالة.

 سهولة الانتقال في العصر الحديث، فيتمكن المجرمون من الإفلات بسهولة من العقاب. -4

الـــــدول علـــــى أســـــاس حضـــــاري، تعـــــاون حضـــــاري وســـــعيها لمكافحـــــة الجـــــرائم تطـــــور العلاقـــــات بـــــين  -5

ولا يتســـــ ى لهـــــا ذلـــــك إلا مـــــن خـــــلال  إن لـــــم نقـــــل كلهـــــا، المســـــتحدثة التـــــي أصـــــبحت تهـــــدد أغلـــــب دول العـــــالم،

   .التعاون الدولي الذي التسليم مظهرا من مظاهره

ّ
ا
ّوموقف المشرع الجزائري من عالمية  صور التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المستحدثة -ثالثا

ّ : القانون الجنائي       

سنتطر   إلى صور التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة، ثم على تحديد موقف 

 المشرع الجزائري من عالمية النص الجنائي .

ّصور التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة: -1

المتعلق بسريان النصوص الجنائية من حيث المكان، وفقا لمبدأ عالمية  إضافة إلى هذا التطور 

القانون الجزائي الأجنبي الذي تبنته بعض التشريعات كما سبق الإشارة إليه،  وتطبيقالنص الجنائي 

 منها لعدم قدرتها على مواجهة الإجرام الدولي بشكل 
ً
تحاول الدول إيجاد آليات للتعاون فيما بينها. فإدراكا

ة أولى منفرد، تبنت هذه الدول اتفاقيات عدة اعتبرت من خلال بعضها مكافحة الجريمة الدولية مصلح

، وهذه الاتفاقيات يمكن عرض أمثلة لها على النحو .بالرعاية من مصلحة المحافظة على مبدأ السيادة

 :(33)التالي

ّ
ا
ّ:اتفاقيات ثنائية -أول

إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم، هناك اتفاقيات تسمح 

 :قوانينها على أراض ي الدولة الأخرى، ومن هذه الاتفاقياتللدولة العضو في الاتفاقية بتطبيق 

م التي تسمح 13/12/1983الاتفاقية المبرمة بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ  -

بتفتيش السلطات الأمريكية للسفن الخاصة الحاملة للجنسية البريطانية والمشتبه في نقلها مواد مخدرة 

 للتأخير في ا
ً
لتفتيش الذي يمكن أن ينتج عن انتظار موافقة الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها، تفاديا

متى كانت السلطات الأمريكية تعتقد بشكل جدي ومبرر أن هذه السفينة تحمل شحنات مواد مخدرة 

 .باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية

، بشأن المخدرات التي 1970الاتفاقية المبرمة بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية سنة  -

تنص على التزام السلطات المكسيكية بتسهيل التحقيقات التي تقوم بها السلطات الأمريكية على الإقليم 
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لولايات المتحدة المكسيكي بخصوص قضايا المخدرات، مقابل اتفا  آخر مبرم بين البلدين تلتزم فيه ا

  .كبتسهيل البحث عن الآثار المكسيكية المتاجر بها في أمريكا والقيام بإرجاعها إلى المكسي

التي ترنط تطور  م1990التفاقية الثنائية المبرمة بين الوليات المتحدة الأمريكية وبوليفيا سنة -

 .التعاون بين الدولتين بالتسهيلات التي تقدمها بوليفيا في مجال مكافحة المخدرات على أراضيها

ّ
ا
 :اتفاقيات على المستوى الإقليمي -ثانيا

إن التناقض بين مبدأ إقليمية القانون، وضرورة إيجاد سياسة جنائية فعالة لمكافحة الجريمة 

 ب (34)المتجاوزة حدود الدولة،
ً
الإضافة إلى أنه أدى إلى ظهور تعاون إقليمي يشمل عدة دول تنتمي جغرافيا

إلى نفس المنطقة كالتعاون العربي والتعاون الأوروبي، أفض ى إلى محاولات إيجاد نظام قانوني موحد مب ي 

 .على كل ما هو مشترك بين هذه الدول 

 
ً
، هناك نظام قانوني في طريقه للبناء شيئا

ً
 من شأنه أن يقلص إلى حد بعيد  ففي أورونا مثلا

ً
فشيئا

 على السلطات التشريعية للدول الأعضاء من أجل 
ً
مبدأ السيادة عن طريق مبادئ عامة تشكل قيودا

 .إيجاد سياسات جنائية فعالة لمكافحة النشاط الإجرامي في المجال الأوروبي

 للقواعد الجن –فالمجلس الأوروبي 
ً
ائية المتعلقة بمكافحة الجريمة أهم التنظيمات الإقليمية إنتاجا

 :تب ى عدة اتفاقيات تتعلق بمكافحة التنظيمات الإجرامية. منها على سبيل المثال -المنظمة

، اتفاقية ستراسبورغ الخاصة بغسل الأموال 1959اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي لسنة 

 .، اتفاقية مكافحة الإرهاب1990لسنة 

أنشأ المجلس الأوروبي عدة آليات لمراقبة السياسات الجنائية المتبناة واقتراح ومن ناحية أخرى، 

 ,Comite" سياسات جنائية أخرى، منها على سبيل المثال: )اللجنة الأورونية الخاصة بالقضايا الجنائية

Europeen Pour Les Problemes Criminels (C.D.P.C)).  

ء متخصصين في الجوانب الإجرامية والعقابية للجريمة هذه اللجنة تعمل تحت إشرافها لجنة خبرا

 .المنظمة

Comite, d,experts sur les aspects de droit penal et criminologiques de la 

criminalite, organisee  ولجنة أخرى خاصة بتقدير التدابير المتخذة أو التي يجب اتخاذها في مجال

 .(Blanchiment de L,argent) .مكافحة غسل الأموال

، البوليس الأوروبي
ً
الذي سهل  26/7/1995بتاريخ  "Europol" كما أنشأ المجلس الأوروبي، أيضا

 تتعلق 
ً
بدوره التعاون في مجال مكافحة الجريمة على المستوى الأوروبي. هذا التعاون الأوروبي قد ينتج آثارا

ورونية اتفقت على إمكانية تقليص أو وقف بدول ليست أعضاء في المجلس الأوروبي. من ذلك أن الدول الأ 

التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى التي تمتنع عن اتخاذ مواقف إيجابية في مجال مكافحة الجريمة 

 لقرارات المجلس الأوروبي التي اتخذت في لشبونة 
ً
المنظمة خاصة تلك المتعلقة بتجارة المخدرات، وفقا

 م.27/6/1992-26بتاريخ 
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ّ
ا
  :فاقيات على المستوى الدوليات -ثالثا

، ونتيجة لتداخل العالم (35)تحت ضغط تطور الأحدار، وانتشار الجريمة المتجاوزة لحدود الدولة

والخطورة الإجرامية ذات البعد العالمي لبعض الأنشطة الضارة، تبنت الجماعة الدولية  واقتصادياته

عدة اتفاقيات وأوجدت آليات متنوعة تهدف إلى حماية النظام الاجتماعي والمصال  الاقتصادية لكل 

 :الالجماعات الإنسانية والمحافظة على كرامة الإنسان، والسلم والأمن العالميين. فعلى سبيل المث

 :الاستعباد والاتجار بالرقيق محرم على المستوى الدولي بمقتض ى عدة نصوص منها

/ والمادة الثامنة من العهد الدولي الخاص 1948المادة الرابعة من الميثا  العالمي لحقو  الإنسان 

 .م1956م، واتفاقية تجريم الاتجار بالرقيق لسنة 1966بالحقو  المدنية والسياسية 

 لاتفاقيات دولية مثل اتفاقية مكافحة التمييز العنصري بكافة التمييز الع -
ً
نصري يشكل محلا

. هذا الفعل تم تكييفه على أساس أنه جريمة ضد الإنسانية من قبل الجمعية العامة 1956أشكاله لسنة 

 .م1984م ومن قبل مجلس الأمن سنة 1966للأمم المتحدة في عام 

ة تب ى المجتمع الدولي قواعد عدة منها: المادة السابعة في مواجهة التعذيب والعقونات الوحشي -

م، واتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملات الوحشية 1966من العهد الدولي للحقو  المدنية والسياسية 

 لهذه النصوص، يشكل 1987م والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1984واللاإنسانية والمهينة. لسنة 
ً
. فوفقا

 للاختصاص العالمي لكل دولة عضوالتعذيب جريمة دولي
ً
 .ة يمكن أن تكون محلا

من أجل حماية المدنيين واستقرار التبادل بين الدول، تب ى المجتمع الدولي اتفاقية لاهاي سنة  -

م التي تجرم أفعالا رئيسية هي: تخريب 1971م المتعلقة بمكافحة خطف الطائرات واتفاقية مونتريال 1970

ت الأرضية للطيران، إعطاء معلومات خاطئة، الاعتداء على أشخاص موجودين الطائرات، تخريب المنشآ

 .على متن طائرة

في مجال الجريمة المنظمة، تمت معالجة هذه المسألة في إطار الأمم المتحدة أول مرة في مؤتمر  -

م. هذه الخطة 1985م الذي أتبع بخطة لمواجهة الجريمة المنظمة بشكل عام سنة 1975ميلانو سنة 

لة الجنائية الأخيرة تلتها عدة توصيات أفضت إلى تب ي برنامج خاص بالوقاية من الجريمة، وتحقيق العدا

 لقرار الجمعية العامة رقم 1994في نابولي سنة 
ً
 .م23/12/1994المؤرخ في  59/49م وفقا

  .م1998هذا بالإضافة إلى إنشاء الشعبة الخاصة بالجريمة المنظمة داخل الإنتربول سنة 

-  
ً
 في مجال حماية الطفولة، جرّم المجتمع الدولي الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا

م الخاصة بتجريم العمل القسري، وما ينص عليه ميثا  1930لسنة  29ة إلى الاتفاقية رقم فإضاف

م في مادتيه الرابعة والخامسة، أوجدت الجماعة البشرية الاتفاقية الخاصة بحقو  1948حقو  الإنسان 

المعاملة م. هذه الاتفاقية تهدف إلى إعطاء حماية للأطفال عن طريق تجريم العنف و 1989الطفولة سنة 

( وإلزام الدول باتخاذ 19 – 10الجسدية القاسية والإهمال والاستغلال الجنس ي للأطفال )المواد من 

  .القوانين اللازمة لذلك بشكل فردي أو ثنائي أو جماعي
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 لعدة اتفاقيات منها: اتفاقية جنيف  -
ً
في مجال حماية النقد، جرم المجتمع الدولي تزوير النقد وفقا

 .م1929لسنة 

من أجل إرساء الأمن والطمأنينة في أعالي البحار كمطلب أساس ي لازدهار التبادل التجاري وحرية  -

 .بشأن القرصنة البحرية 1982واتفاقية  1958الحركة بين الدول تب ى المجتمع الدولي اتفاقية 

لسنة  في مواجهة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية أوجدت الجماعة الدولية الاتفاقية الموحدة -

بشأن المؤثرات العقلية واتفاقية الاتجار غير المشروع بالمخدرات  1971م بشأن المخدرات واتفاقية 1961

 .م1988سنة 

في مجال حماية البيئة، توصلت الجماعة البشرية إلى تب ي عدة اتفاقيات بهدف مكافحة كل ما  -

 متجاوزة للحد المعقول كالتلور الواسع المدى للهوا
ً
ء والبحار الناتج عن الاستغلال السيئ أو يمثل أضرارا

المبالغ فيه للمصادر البيئية. فعلى سبيل المثال أوجد المجتمع الدولي اتفاقية الوقاية من التلور الناتج عن 

م، واتفاقية بشأن فرض رقابة على 1978م الموقعة بلندن والمعدلة ببروتوكول سنة 1973السفن سنة 

  Kyotoم، واتفاقية 1992م التي دخلت حيز النفاذ عام 1989قعة سنة حركة النفايات الصناعية المو 

 .م1997سنة 

 خاصة تهدف إلى  الاطلاعومن خلال 
ً
على هذه الاتفاقيات المتعددة، نجد أن بعضها تب ى أحكاما

 .إيجاد نوع من الفاعلية عند التطبيق

المادتين الرابعة والسابعة منها م نصت في 1989المتعلقة بالنفايات الخطيرة لسنة  Baleفاتفاقية 

على سريان بنودها حتى على الدول غير الأعضاء بها. فكل تصدير للنفايات الخطرة مخالف للاتفاقية حتى 

 على نقل المسؤولية من الفاعل  ولو كان في اتجاه الدول غير الأعضاء،
ً
كما أن هذه الاتفاقية نصت أيضا

لمنتج الخاص لا يستطيع إرجاع النفايات إلى دولة المصدر، ونالتالي الخاص إلى الدولة إذا كان المصدر أو ا

 .فإن الدولة المصدرة تقع عليها مسؤولية إعادة النفايات إلى إقليمها

 في رفض التعاون 
ً
 نصوص دولية أخرى تقتض ي بأن السرية المصرفية لا يمكن أن تكون سببا

ً
هناك أيضا

لى ذلك ما نصت عليه المادة السابعة من اتفاقية الاتجار غير . المثال ع(36)القضائي في المجال الجنائي

 على تسليم المجرمين المفترضين بين 1988المشروع بالمخدرات لسنة 
ً
م. هذه الاتفاقية الأخيرة نصت أيضا

الدول الموقعة على الاتفاقية، وضرورة التمكين من حجر ومصادرة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات 

  .ي دولة طرف في الاتفاقيةوالموجودة ف

بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء محاكم دولية جنائية كالمحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا 

( يمثل 1998السابقة، وتلك الخاصة بجرائم الإبادة العرقية في رواندا والمحكمة الجنائية الدولية )روما

ب في عدة مفاهيم ورؤى خاصة بالقانون الجنائي تطورا دوليا هاما في المجال الجنائي، وينبئ بتغير قري

 .وعلاقته بسيادة الدولة

فمن الواض  أن الدولة ذات السيادة بالمع ى التقليدي، والتي تحد من تب ي سياسات جنائية 

 فعالة لم تعد المستقبل الضروري الذي لا يمكن تجاوزه للمجتمع الإنساني.
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 موقف المشرع الجزائري من تطبيق عالمية النص الجنائي وتفعيل تطبيقه في مجال مكافحة  -2

ّالجرائم المستحدثة:    

على الرغم من أن المبادئ العامة التي تحكم التجريم، والعقاب من حيث المكان في القانون 

ئية قد جاءت قاصرة على مبدأ الجزائي الجزائري سواء تلك الواردة في قانون العقونات أو الإجراءات الجزا

الإقليمية كمبدأ أصلي ومبدأي الشخصية والعينية كمبادئ احتياطية دون أية إشارة إلى تب ي مبدأ عالمية 

النص الجنائي، إلا أنه ومن الناحية العملية نجد أن وزارة العدل تسعى جاهدة إلى عقد عدة اتفاقات، 

ي لأجل مكافحة الإجرام المنظم، غير أن هذه الاتفاقات إن لم ونشاطات سواء على المستوى العربي أو الدول

تدعم بمبدأ عالمية النص الجنائي الذي ينبغي إعادة النظر فيه من طرف المشرع وضرورة تبنيه قد تبقى 

عاجزة عن مواجهة ظاهرة الإجرام المنظم إذا كانت الجريمة المرتكبة لا تخضع لسلطان القانون الجزائي 

 .تض ى مبدأ الإقليمية أو الشخصية أو العينيةالجزائري بمق

للمعاهدات الدولية بمجرد التصديق  (37)ونالرغم من تب ي المشرع الجزائري لنظام التطبيق المباشر

إلا أن تطبيق المعاهدات في النظام القانوني الداخلي  المعدل والمتمم، 1996من الدستور  132وفق المادة 

وإلا اعتبرت غير نافذة، ولا يمكن الاستناد إليها  نشرها في الجريدة الرسمية،يتوقف على شكل جوهري وهو 

 ونالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، قضائيا كما لا يمكن للقاض ي إثارتها من تلقاء نفسه،

 نه لم يكرس مبدأ الاختصاص العالمي.أنلاحظ 

ّمساهمة الجزائر في توحيد التشريعات العربية: -1

           ي فهناك جهود من طرف الدولة الجزائرية في سبيل منها للتصدي للجريمة المستحدثة تمثلت 

 ما يلي:

ّ
ا
 آلية تنفيذها:فاقية العربية لمكافحة الإرهاب وّالت -أول

الداخلية وزراء العدل و  لقد تم اعتماد الاتفاقية العرنية لمكافحة الإرهاب من طرف مجلس ي

 .)07/05/1999، والتي دخلت حيز التنفيذ في )1998-04-22مشترك صادر بتاريخ:  العرب، بموجب قرار 

ّ
ا
ّمنــع مكافحــة التجار  ــم زراعة الأعضــاء البشريــة وّمشروع قانون عربي استرشـــادي لتنظـيـــ -ثانيا

 :فيـــهــا       

بـــالجزائر،  (19بنـــاء علـــى اقتـــراح الجزائـــر، صـــدر قـــرار مـــن مجلـــس وزراء العـــدل العـــرب، فـــي دورتـــه )           

يقضـــ ي بتكليـــف الجزائـــر بإعـــداد مشـــروع قـــانون عربـــي استرشـــادي لزراعـــة الأعضـــاء البشـــرية ومنـــع ومكافحـــة 

 .الاتجار فيها

تم إرساله من طرف سيادة القانون، و داد مشروع مبدئي لهذا قامت وزارة العدل الجزائرية بإع

ميمه على قصد تع 2004-03-17معالي وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز إلى الأمانة الفنية بتاريخ 

قامت الأمانة الفنية المشروع النهائي لهذا القانون، و تشكيل لجنة خبراء لإعداد الدول العرنية لدراسة و 

 .بتعميمه عل الدول العرنية
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ّ
ا
ّالتفاقية العربية لمكافحة الفساد:  -ثالثا

 (18أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــس وزراء العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي دورتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الثامنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــر )

الداخليـــــــة العـــــــرب بـــــــين أمـــــــانتي مجلـــــــس وزراء العـــــــدل، و  قـــــــرارا يقضـــــــ ي بضـــــــرورة التنســـــــيق 25-10-2002

  .لإعداد مشروع اتفاقية عرنية لمكافحة الفساد وعرضها على المجلس

قد أصدر مجلس وزراء ميم القرار على الدول الأعضاء. و الأمانة الفنية بتعوتنفيذا لذلك، قامت 

( بالجزائر، يقض ي بمواصلة التنسيق بين الأمانة الفنية 19العدل العرب قرارا في دورته التاسعة عشر )

 للمجلس والأمانة العامة بمجلس وزراء الداخلية العرب لعقد اجتماع مشترك لخبراء المجلسين لإعداد 

 .روع الاتفاقية وعرضه على المجلسينمش

وقد قرر مجلس وزراء العدل العرب في دورته العشرين بالقاهرة عرض المشروع على المجلس في 

 .29/11/2004 – 20د  – 549دورته القادمة بعد عرضه على مجلس وزراء الداخلية العرب قرار 
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ّ :العربـي في المحافـل الدوليـة اتجاه تدابير مكافحة الإرهاب الدولي بخصـوص التنسيـق -أّ

في الجزائر  09/11/2003أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة عشر المنعقد بتاريخ 

قرار يتضمن، التأكيد على قرارات المجلس بإدانته الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كانت دوافع 

ومصدره بما في ذلك إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطي ي  (38)ومبرراته

والشعوب العرنية، وضرورة معالجة جذور الإرهاب وأسبابه ورفض إلصا  تهمة الإرهاب بالعرب 

  .والمسلمين، والتأكيد على ما يدعو إليه الإسلام من مبادئ سمحة ونبذه لكافة أشكال الإرهاب

 وزارات العــــــــــــــــــــــدل فــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــدول العرنيــــــــــــــــــــــة إلــــــــــــــــــــــى دراســــــــــــــــــــــة التصــــــــــــــــــــــديق كمــــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــــا المجلــــــــــــــــــــــس 

والانضــــــــمام إلــــــــى الصــــــــكوك الدوليــــــــة المتعلقــــــــة بمكافحــــــــة الإرهــــــــاب )الجزائــــــــر انضــــــــمت وصــــــــادقت علــــــــى جــــــــل 

الاتفاقيــــــــــات المتعلقــــــــــة بمكافحــــــــــة الإرهــــــــــاب، وموافــــــــــاة نقطــــــــــة الاتصــــــــــال فــــــــــي جامعــــــــــة الــــــــــدول العرنيــــــــــة مــــــــــع 

( ببياناتهــــــــــــــــا 2001) 1373جلــــــــــــــــس الأمــــــــــــــــن رقــــــــــــــــم لجنــــــــــــــــة مكافحــــــــــــــــة الإرهــــــــــــــــاب المشــــــــــــــــكلة بموجــــــــــــــــب قــــــــــــــــرار م

قــــــــرارات الجمعيــــــــة فــــــــي إطــــــــار تنفيــــــــذ قــــــــرار مجلــــــــس الأمــــــــن و ومقترحاتهــــــــا حــــــــول إجــــــــراءات مكافحــــــــة الإرهــــــــاب 

  .العامة للأمم المتحدة

القائم بين جامعة الدول العرنية، وشعبه لمكافحة الإرهاب  (39)وأكد القرار على تقرير التعاون 

  .التابعة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الدولية

 تنسيق الموقف العربي بشأن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمة المنظمة عبر الحدود   -بّ

ّ:الوطنية     

( للجمعية العامة للأمم 49ترجع جذور إنشاء هذه الاتفاقية إلى الدورة التاسعة والأربعين )

فوج عمل لإعداد اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة عبر الحدود  ، أين تم تشكيل 1998المتحدة سنة 

 الوطنية.
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ل انعقاد الجمعية ولقد تم اعتماد مشروع الاتفاقية والبروتوكولين الأول والثاني الملحقين بها خلا

  (.31/05/2001( )3كما اعتمدت البروتوكول الثالث ) 15/11/2000العامة يوم 

وبهــــــــــدف تنســــــــــيق المواقــــــــــف العرنيــــــــــة بشــــــــــأن أحكــــــــــام هــــــــــذه الاتفاقيــــــــــة، تــــــــــم عقــــــــــد نــــــــــدوة قانونيــــــــــة 

لدراســـــــــة نتـــــــــائج وأثـــــــــار التوقيـــــــــع والتصـــــــــديق علـــــــــى  2002مـــــــــارس  6و  5عرنيـــــــــة بجمهوريـــــــــة الســـــــــودان يـــــــــومي 

  .الاتفاقية

 وللإشــــــــــــــــــــــارة، فــــــــــــــــــــــإن هــــــــــــــــــــــذه الاتفاقيــــــــــــــــــــــة تهــــــــــــــــــــــدف إلــــــــــــــــــــــى تطــــــــــــــــــــــوير التعــــــــــــــــــــــاون الــــــــــــــــــــــدولي للوقايــــــــــــــــــــــة 

ومكافحـــــــــــــة الجريمـــــــــــــة المنظمـــــــــــــة العـــــــــــــابرة للحـــــــــــــدود الوطنيـــــــــــــة لاســـــــــــــيما منهـــــــــــــا تبيـــــــــــــيض الأمـــــــــــــوال ومكافحـــــــــــــة 

 .المخدرات

دولة  41دولة عرنية من بينها الجزائر. وصادقت عليها  11دولة منها  147وقد وقعت على الاتفاقية 

    .( دول عرنية هي: الجزائر، تونس والمغرب03ها ثلار )من بين

  :كما وقعت الجزائر وصادقت على البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية والخاصة بـ

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر وصادقت عليه الجزائر بموجب  -

 ، 2003نوفمبر  9المؤرخ في  03/418المرسوم الرئاس ي رقم 

بروتوكول متعلق بمكافحة صنع الأسلحة النارية )صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي  -

 ، 2004يونيو  8المؤرخ في  165 – 04رقم 

بروتوكول متعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال )صادقت عليه الجزائر  -

 .2003نوفمبر  09المؤرخ في  03/147بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 

ّ :بخصوص تنسيق المواقف العربية الدولية -

فقد شاركت الأمانة الفنية في الندوة الوزارية لمنطقة إفريقيا للترويج لاتفاقية الأمم المتحدة 

 .2002أكتونر  30و  29لمكافحة الجريمة المنظمة والتي انعقدت بالجزائر يومي 

قرارا أكد فيه  2004-04-21( بتاريخ 29) العشرينكتب التنفيذي في دورته التاسعة و قد أصدر المو 

البروتوكولين الأول  ة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و على أهمية التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافح

والثاني تكليف الأمانة الفنية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمواصلة التعاون 

 حدة المع ي بالمخدرات. مع مكتب الأمم المت

ّ:تنسيق المواقف بخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -جّ

 المــــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــــي 55/61ســــــــــــــــــــــلمت الجمعيــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة للأمــــــــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــــــــدة فــــــــــــــــــــــي قرارهــــــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــــــم 

بأنــــــه مــــــن المســــــتوجب وضــــــع صــــــك قــــــانوني دولــــــي فعــــــال لمكافحــــــة الفســــــاد، يكــــــون مســــــتقلا  04-12-2000

أت لجنــــــــــة تولــــــــــت هــــــــــذه ة الجريمــــــــــة المنظمـــــــــة عبــــــــــر الوطنيــــــــــة، فأنشـــــــــعـــــــــن اتفاقيــــــــــة الأمــــــــــم المتحـــــــــدة لمكافحــــــــــ

  .أعدت المشروع الأول للاتفاقيةالمهمة والتي 

( بــــــــالجزائر قــــــــرار يقضــــــــ ي 19صــــــــدر عــــــــن مجلــــــــس وزراء العــــــــدل العــــــــرب فــــــــي دورتــــــــه التاســــــــعة عشــــــــر )

تكثيـــــــــــف الأمـــــــــــم المتحـــــــــــدة لمكافحـــــــــــة الفســـــــــــاد و  بضـــــــــــرورة إعطـــــــــــاء أهميـــــــــــة خاصـــــــــــة للتوقيـــــــــــع علـــــــــــى اتفاقيـــــــــــة



 

 

81 100358872019  

 

ديســــــمبر  19إلــــــى  11الحضــــــور العربــــــي فــــــي مــــــؤتمر التوقيــــــع علــــــى الاتفاقيــــــة فــــــي المكســــــيك خــــــلال الفتــــــرة مــــــن 

2003 ، 

حلقـــــــات النقـــــــال التـــــــي تنعقـــــــد علـــــــى هـــــــامش المـــــــؤتمر. كمـــــــا قامـــــــت الأمانـــــــة الفنيـــــــة وكـــــــذا فـــــــي الاجتماعـــــــات و 

 .بإرسال المشروع إلى كافة وزارات العدل العرنية لإعداد ملاحظاتها

دولــــــــــة عرنيــــــــــة و هــــــــــي، الجزائــــــــــر، الأردن،  12دولــــــــــة منهــــــــــا  130عــــــــــت علــــــــــى هــــــــــذه الاتفاقيــــــــــة قــــــــــد وقو 

 تــــــــــــــــــــــونسيــــــــــــــــــــــت، ليبيــــــــــــــــــــــا، المغــــــــــــــــــــــرب، الــــــــــــــــــــــيمن، قطــــــــــــــــــــــر و جيبــــــــــــــــــــــوتي، الســــــــــــــــــــــعودية ســــــــــــــــــــــوريا مصــــــــــــــــــــــر، الكو 

 هي الجزائر.دول، منها دولة عرنية واحدة و  10صادقت عليها و 

المصادقة على قيع و أهمية التو قد قرر مجلس وزراء العدل العرب في دورته العشرين التأكيد على و 

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها آلية ضرورية لتعزيز التعاون الدولي على مكافحة الفساد 

كذا تكليف الأمانة الفنية للمجلس بإجراء الاتصالات مع مكتب الجهود الوطنية في هذا المجال؛ و دعم و 

 ريمة.الجلأمم المتحدة المع ي بالمخدرات و ا

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لدراسة مدى إمكانية عقد ندوة قانونية وزارية و 

تطبيق أحكامها على الصعيد الوط ي. )قرار رقم الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و عرنية حول اتفاقية 

 .11/2004/ 29 – 20د  –552

ّبسيراكوزا إيطاليا:تنسيق المواقف مع المعهد الدولي للعلوم الجنائية  -

( عقدت لجنة الخبراء الاجتماع الخامس 19تنفيذا لقرارات مجلس وزراء العدل العرب في دورته )

نة العامة لجامعة الدول بمقر الأما 2004فبراير  26إلى  23( خلال الفترة الممتدة من 15عشر )

العليا في العلوم الجنائية )سيراكوزا( أصدرت عدة توصيات منها تكليف المعهد الدولي للدراسات و \العرنية

أوصت بتعميمه على الدول ترشادي للتعاون الجنائي الدولي و بإعداد مشروع قانون عربي موحد اس

 العرنية. )ملاحظة: الجزائر عضو ضمن هذه اللجنة.

التعاون مع ( قرارا يقض ي بمواصلة 27/4/2004( )29)و كتب التنفيذي في دورته التاسعة أصدر الم

  .إعداد ملاحظات بشأنهشروع على الدول العرنية لدراسة و تعميم المالمعهد )بسيراكوزا( و 

مجلس وزراء العدل العرب في دورته العشرين الدول العرنية التي لم تصاد ، أو تنظم إلى  وقد دع

ى القيام بذلك البروتوكولات الملحقة بها إلة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافح

وتوجيه الشكر إلى المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية على التعاون المتواصل مع جامعة 

 الدول العرنية في هذا المجال.   

ّأسباب ومعوقات عدم اعتماد مبدأ عالمية النص الجنائي خصوصا في التشريع الجزائري: -1

يمكن إجمال بعض معوقات عدم اعتماد عالمية النص الجنائي في التشريع الجزائري على النحو 

 :الآتي
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 عدم تسليم المجرمين: -أّ

تعد ظاهرة عدم تسليم المجرمين لدى غالبية دول العالم إحدى المعوقات التي تعترض سبيل 

  .تطبيق عالمية النص الجنائي لدى القضاء المحلي للدولة

م المجرمين حسب الفقيه عبد الفتاح سراح بأنه: )تخلي دولة لأخرى عن شخص ويعرف التسلي

وذلك باعتبار أن  أو تنفذ فيه الحكم الذي أصدرته عليه محاكمها، جريمة لكي تحاكمه عنها، ارتكب

 .(40)الدولة طالبة التسليم هي صاحبة الاختصاص الطبيعي أو الأولى بمحاكمته وعقابه(

بين  (41)الذي يكمن في عدم تسليم المجرمين كونه يقوم على أساس مصلحيإن المشكل الحقيقي 

ومن بين أهم مظاهر  الدول خاصة إذا علمنا أن ردع الجرائم الدولية يقوم على التعاون القائم بين الدول،

 التعاون هو: تسليم المجرمين.

ما سايره المشرع وهذا  (42)غير أن الكثير من الدول ترفض تسليم المجرمين، وخاصة مواطنيها

من قانون الإجراءات الجزائرية الجزائري إذ نصت على أنه: )لا يقبل التسليم إذا  698الجزائري وفق المادة 

لجريمة والعبرة في تقدير هذه الصفة بوقت وقوع ا كان الشخص مطلوب تسليمه جزائري الجنسية،

الصبغة السياسية أو إذا تبين من الظروف إذا كانت للجناية أو الجنحة ذات  ،المطلوب التسليم من اجلها

كما أن تسليم المجرمين يصطدم بشرط اعتماد ازدواجية التجريم  أن التسليم مطلوب لغرض سياس ي،

 والذي دائما ما يكون عائقا أمام تسليم المجرمين. 

ّمبدأ ل يعاقب الشخص مرتين من أجل نفس الفعل:  -بّ

الحكم الجنائي الذي تصدره دولة ما لا يتعدى أثره  إن الفكرة التي كانت سائدة في الماض ي هي

وعلى ذلك يجوز محاكمة الجاني مرتين على نفس الفعل الإجرامي بالرغم من أنه  ،(43)حدودها الإقليمية

سبق الحكم عليه من قبل دولة أجنبية على نفس الفعل ،غير أن هذه الفكرة تغيرت بعد تطبيق مبدأ 

لتعاون الدولي في المجال القضائي لمحارنة الجرائم الدولية المستحدثة، فلم عالمية النص الجنائي وتكريس ا

 يعد من المعقول أن تحصر الدولة نفسها داخل إقليمها بما يدعو إلى تضييق قضائها الداخلي.

من قانون  311وإذا رجعنا إلى التشريع الجزائري نجد تطبيق هذا المبدأ مكرسا بوضوح في المادة 

الجزائية الجزائري بنصه على أنه: ) إذا أعفي المتهم من العقاب أو برئ أو أفرج عنه في الحال ما الإجراءات 

ولا يجوز أن يعاد  لم يكن محبوسا لسبب أخر دون الإخلال بتطبيق أي تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة،

 مختلف(. أخذ الشخص قد برئ قانونا أو اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف

من قانون الإجراءات الجزائي الجزائري على أنه: )إذا كان التحقيق في هذه  189كما نصت المادة 

الجريمة الأخيرة قد انتهى بأمر أو قرار بأن لا وجه للمتابعة أو بحكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقونة فإن 

 المحكوم بها(.مدة الحبس الاحتياطي الناش ئ عنها لا تستنزل من مدة العقونة 

غير أن الحبس الاحتياطي قد استبدل بالحبس المؤقت في تعديل قانون العقونات الصادر سنة 

 .185-184-183بموجب المواد  2012
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من قانون الإجراءات الجزائي الجزائري على أنه: )لا يجوز مباشرة إجراء أي  589بينما نصت المادة 

الجزائر ضد أجنبي يكون قد أثبت أنه حوكم  هائيا من أجل متابعة من اجل جناية أو جنحة اقترفت في 

هذه الجناية أو الجنحة في الخارج أو ان يثبت في حالة الإدانة أنه قض ى العقونة أو تقادمت او صدر العفو 

 عنها(.

ّ:الخاتمة

المستحدثة على غرار الجريمة المنظمة ثمرة من ثمرات التغيرات السياسية  الجرائمإذا كانت 

والاقتصادية والاجتماعية، فإن العولمة الاقتصادية التي شهدتها العقد الأخير من القرن العشرين قد أدت 

لمجرد إلى انتشار هذا النوع من الجرائم المتطورة وتشعبها في أشكال جديدة بغية الحصول على الرنح سواء 

الإثراء أو لاستخدامه في تحقيق أغراض سياسية وتلاقت الجرائم المستحدثة مع العولمة من خلال 

 خاصيتين:

 .الحصول على الرنح وهو : الهدف أولهما

 ، ومن خلال هذا التلاقي كان انتشار الجريمة العصرية وانتشارها.بين الدول  الحواجز : كسر وثانيهما

العامة التي تحكم التجريم والعقاب من حيث المكنان في القانون  وعلى الرغم من أن  المبادئ

تلك الواردة في قانون العقونات أو الإجراءات الجزائية قد جاءت قاصرة على مبدأ  سواء الجزائري الجزائي 

الإقليمية كمبدأ الأصلي ومبدأي الشخصية والعينية كمبادئ الاحتياطية دون أية إشارة  إلى تب ي مبدأ 

 ة النص الجنائي.عالمي

الناحية العملية سعت الجزائر جاهدة إلى عقد عدة مؤتمرات واتفاقيات ونشاطات  ومنغير أنه 

سواء على المستوى العربي أو الدولي لآجل مكافحة الجرائم المستحدثة، غير أن هذه الاتفاقيات أن لم 

ف المشرع وضرورة تبنيه قد تبقى تدعم بمبدأ عالمية النص الجنائي الذي ينبغي إعادة النظر فيه من طر 

عاجزة عن مواجهة ظاهرة الإجرام المنظم إذا كانت الجريمة المرتكبة لا تخضع لسلطان القانون الجزائي 

 الجزائري بمقتض ى مبدأ الإقليمية أو الشخصية أو العينية.

 : من خلال هذه الورقة البحثية إلى توصل الباحث

عات الجزائية لمختلف دول ة النص الجنائي في التشريضرورة التوسع في الأخذ بمبدأ عالمي -1

وذلك لمعالجة النقص الموجود في مبدأ الإقليمية  الذي يعجز عن حل الكثير من المشاكل الناشئة  ،العالم

عن الجرائم المستحدثة العابرة للحدود الدولية التي يترتب عليها أثار سيئة تؤدي إلى الإضرار بالمصال  

والجوهرية للدولة ويعرض أمنها الوط ي والاقتصادي للخطر وكذا امن مواطنيها، ولن يتوقف الأساسية 

  .الأمر عند هذا الحد فقد يؤثر أيضا على مصال  المجتمع الدولي ككل

إعادة محاكمة المجرم مرة أخرى من دولته التي أصيبت مصالحها الأساسية والجوهرية وأمنها  -2

في الاعتبار مدة الحبس التي قضاها المتهم في الخارج في حالة ما إذا قض ى الخارجي والداخلي، مع الأخذ 

 جزء من هذه العقونة في الخارج.
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 ،الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدةضرورة اعتماد تعريف موحد للجريمة العابرة للحدود  -3

ركا ها وتحديد وذلك لتحديد الجرائم التي تدخل في نطا  الجرائم العابرة للحدود الدولية لتحديد أ

العقونة المقررة والمناسبة لها، ومن تم تدعيم سياسة مكافحة هذه الجريمة ،لأن عالمية الإجرام تستدعي 

  .عالمية العقاب

التعاون الدولي بين الدول في مكافحة الجرائم العابرة للحدود الدولية بغية تجسيد واقعي  زيادة -4

 أو العقاب وذلك بالعمل على: لعالمية النص الجنائي سواء من حيث التجريم 

التعاون الدولي من خلال ممارسة توحيد سياسة التجريم والعقاب بشأن الجرائم العابرة  -أّ

بحيث تكفل عدم إفلات الجناة من العقاب وتفويت الفرصة على المنظمات الإجرامية  للحدود الدولية،

 لتوسيع وتطوير أنشطتها.

زيادة التعاون الأم ي بين الدول من خلال تبادل المعلومات بين الأجهزة الشرطية في الدول   -بّ

 بين الأجهزة الأمنية. والخبراتالمختلفة وتبادل الموظفين 

ضرورة تكوين دولي فعال لأجهزة الآمن تتولى مكافحة الجرائم ذات الطابع العالمي وتسهر على  -جّ

 بة للتطور التكنولوجي والرقمي.التصدي للجرائم المستحدثة والمواك

 القضائية عن طريق الإنابة القضائية وغيرها من الإجراءات الأخرى. المساعداتتبادل  -دّ

 الأجنبية وتنفيذها . بالأحكامالاعتراف  -هّ

 ضبط ومصادرة عوائد الجريمة العابرة للحدود الدولية. مجالالتعاون في  -وّ

ضرورة إدراج مبدأ عالمية النص الجنائي ضمن التشريعات الجزائية الجزائرية، وذلك بالنص  -5

 صراحة عليه 

احتجاج الدولة التي يتواجد على إقليمها المتهم بأي إجراء كان )الأثر النسبي  إمكانيةعدم  -6

و الاتفاقية أالعرفية   للاتفاقيات الدولية عدم نشر الاتفاقيات الدولية( للتحلل من الالتزامات الدولية  

نظرا لموضوع هذه القواعد والالتزامات الهادف غلى حماية مصال  مشتركة للجماعة الدولية مرتبطة بسلم 

 وامن البشرية.

 دولية على آية دولة تخالف الالتزامات المذكورة معه. عقوناتفرض  -7

ن القبض على المتهم فرض التزام دولي قطعي على الدول بتقديم المساعدة الدولية لدولة مكا -8

 القضية) البحث والتحري، التحقيق، المحاكمة(. مراحلعلى مستوى جميع 

فرض التزام دولي قطعي على دولة مكان القبض على المتهم بمتابعة ومحاكمة المتهم الذي بين  -9

آو تأخير مع منحها إمكانية تسليمه غلى دولة أخرى لمحاكمته تنفيذا للالتزامات  ناءاستثأيديها دون 

  .الدولية
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 : الهوامش
                                                 

أنظر علي بومدين، مبدأ عالمية النص الجنائي ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة، مذكرة ماستر في  الحقو ، تخصص علم الإجرام، كلية  (1)

 .وما بعدها 16،ص 2015-2014مولاي الطاهر، سعيدة، الحقو  والعلوم السياسية، جامعة د، 
أنظر محمد كمال أنور، تطبيق قانون العقونات من حيث المكان، رسالة دكتوراه، كلية الحقو  ،جامعة القاهرة، دار المطابع الشام، بدون  (2)

 .30سنة النشر، ص 
   .17جريمة المنظمة، المرجع السابق، ص أنظر علي بومدين، مبدأ عالمية النص الجنائي ودوره في مكافحة ال (3)
   .17أنظر علي بومدين، مبدأ عالمية النص الجنائي ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة، المرجع السابق،ص (4)
الندوة العلمية أنظر بلال عقد الصنديد، أضواء على المعوقات التي تواجه بناء نظام جنائي دولي، ورقة بحثية في إطار المشاركة في فعاليات  (5)

 .2006مايو  29إلى  27حول: التعاون القضائي الدولي في المواد الجنائية، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، من 
    40أنظر محمد كمال أنور، تطبيق قانون العقونات من حيث المكان، المرجع السابق، ص  (6)
 .38، ص 1988معرض تطبيق قانون العقونات، مجلة المحامون، دمشق، العدد السادس، أنظر مامون  الجيرودي، مبدأ العالمية في  (7)
أنظر دخلافي سفيان، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية  (8)

 .24،ص 2008-2007الحقو ، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر
لمزيد من التفاصيل حول مفهوم الاختصاص الإقليمي  راجع عبد المومن بن صغير، دور الاتفاقيات الثنائية في تطوير مبادئ القانون  (9)

 وما بعدها 27،ص 2015الدولي للاستثمارات الأجنبية، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن، الطبعة الأولى، 
لجنائية الحديثة على أربعة مبادئ  بصدد نطا  تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان على:  مبدأ الإقليمية تقوم غالبية  التشريعات ا (10)

 مبدأ العينية .–مبدأ العالمية –مبدأ الشخصية –
 أنظر بلال عقد الصنديد، أضواء على المعوقات التي تواجه بناء نظام جنائي دولي المرجع السابق ص. (11)
في ذلك  فهد ناصر عيس ى بن صليهم، مبدأ العينية وأثره في مكافحة الجرائم العابرة للحدود الدولية )دراسة مقارنة(، رسالة  انظر  (12)

ماجستير في العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العرنية للعلوم 
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